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 الملخص

من المعلوم أن المســــؤولية المدنية في القواعد العامة هي من الناحية اللغوية المؤاخذة والتَبِعة، ومن الناحية 
ــار، وهذا الأمر ينطبق على الشرـــــكات الأمنية  ــببه الغير بفعله الضـــ ــرر الذي يســـ القانونية فهي بتعويض الضـــ

اد ألا يخلو من دلالات خطيرة قد تقع الخاصــة، فهي عندما تقوم بممارســة أعمالها وأنشــطتها فإن ذلك يك
على المجتمع يتمثل في الإضـرار بالغير، ذلك لأن الأمن والأمان أصـبح بيد القطاع الخاص، وبالتالي أخضـع 
لقانون العرض والطلب، الأمر الذي يؤدي إلى انحراف بعض الشــــرــــــكات الأمنية الخاصــــــــــة أثناء ممارســــــــــتها 

ن تلك الشرـــكات تحمل الســـلاح، وقد يســـاء اســـتعماله، وهذا ما لأنشـــطتها عن الســـلوك المعتاد، خاصـــة وأ
ــلطة الائتلاف في حينها، إذ اتخذت من الحماية  ــل فعلًا، أثناء عمل تلك الشرـــكات في العراق أبان سـ حصـ

)الملغاة(  2014( لســــــــنة  17القانونية التي منحت لها بموجب أمر ســــــــلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم )
وأقدمت على القيام بأفعال ذات طابع ضار، مما أدى ذلك إلى مواجهة العديد من العقبات غطاء قانونياً،  

( 52في الحصــــول على التعويض لذوي الضــــحايا، واســــتمر ذلك الوضــــع القانوني لغاية صــــدور قانون رقم )
لشركات، م المسمى بـــــــ )الشركات الأمنية الخاصة العراقي( الذي ألغى الحماية القانونية لتلك ا2017لسنة  

إلا أنه لم يتضــمن نصــوصــاً قانونية تنظم المســؤولية المدنية بشــكل عام والمســؤولية التقصــيرية بشــكل خاص، 
 

 .--القانون/ جامعة اهل البيت كلية  - 1
 .--كلية القانون/ جامعة اهل البيت  -2
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 1951( لســــــــــنة 40بل وحتى لم يخضــــــــــعها إلى الأحكام المنصــــــــــوص عليها في القانون المدني العراقي رقم )
ــئة عن كل تَـعَدٍّ  ــرار التي تلحق بالآخرين والناشــــ ــه القانون نتج عنه المعدل في تعويض الأضــــ  أو إخلال فرضــــ

 ضرراً.
Abstract  
It is understood that civil liability in the general rules is in terms of 

language and liability, and legally it is to compensate the damage caused by 

others by its harmful action, and this applies to the private security 

companies, when they carry out their work and activities, it is almost without 

serious indications may The society is affected by others, because security 

and security is the private sector, and therefore subject to the law of supply 

and demand, which leads to the deviation of some private security 

companies during the exercise of their activities on the usual behavior, 

especially as these companies bear arms, and may The use of legal 

protection granted to it under CPA Order No. (17) of 2014 (Abolition) has 

been legally covered, and it has (2) The conduct of acts of a harmful nature, 

which led to the face of many obstacles in obtaining compensation for the 

families of the victims, and continued legal status until the issuance of Law 

No. (52) for the year 2017 named (Iraqi private security companies), which 

abolished the legal protection of those companies, That it did not include 

legal provisions governing civil liability in general In particular tortious 

responsibility, and even did not subject them to the provisions stipulated in 

the Iraqi Civil Law No. 40 of 1951 amended in compensation for damage to 

others arising from all or prejudice is imposed by law, resulting in damage. 

 المقدمة

 أولًا: أهمية البحث
توفير الحماية والأمن والأمان هو من اختصـــــاص القوات النظامية إذا نظرنا إلى تاريخ العالم، لوجدنا أن 

في الدولة المتمثلة بالشـــــرطة والأجهزة الأمنية، باعتبارها مؤســـــســـــات مهنية وطنية تحتكر اســـــتخدام وســـــائل 
ــع الكبير والدور المهم الذي يؤديه القطاع الخاص  الإكراه في مواجهة التهديدات الداخلية، وفي ظل التوســــــــــ

ــر ــتطاع القطاع الخاص أن يتولى جزءاً  في العصـ ــادي العالمي اسـ الحديث، وأهمية هذا الدور في النظام الاقتصـ
كبيراً من مســـــؤولياته في جميع المجالات ســـــواء كانت اقتصـــــادية، أو اجتماعية، ويظهر هذا جلياً من خلال 

و يقوم بــه في جميع اهتمــام دول العــالم المختلفــة بنشــــــــــــــــاطــات هــذا القطــاع والــدور الــذي يمكن أن يلعبــه أ
 المجالات.

ــعــب تصــــــــــــــور تحمــل الــدولــة توفير الحمــايــة  ففي مجــال الأمن لعــب القطــاع الخــاص دوراً كبيراً من الصــــــــــــ
من شرـكات، وأسـواق، ومسـتشـفيات، وبنوك، وغيرها من مؤسـسـات   كافة،  للمنشـآت الاقتصـادية والخدمية
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التي تتعرض لمخاطر ذات طبيعة كافة  فراد والشـخصـيات المهمة  للاالمجتمع، كما يصـعب أيضـاً توفير الحماية   
أمنيـة، فلأول مرة في تاريخ الـدول تتنـازل الحكومـة وبصــــــــــــــورة طوعيـة عن أحـد أهم حقوقهـا، وهو احتكـار 

النظامية لتصــــــبح هي تها  اســــــتخدام القوة، وإعطائه للقطاع الخاص، فبدل أن تطور الدولة قواتها ومؤســــــســــــا
ــاسوالأ الفاعل الرئيس في مســـــألة توفير الأمن داخل الدولة اتجهت الدول إلى تهميشـــــها جزئياً، فكانت   ســـ

الشرـكات الأمنية الخاصـة هي الطريق الذي سـلكته الدول لتحقيق هذا التهميش، معلنة في ذلك عن ظهور 
 مرحلة جديدة عرفت بخصخصة الأمن.

د ألزمت الجميع ومن ضـــمنهم الشرـــكات الأمنية الخاصـــة بعدم الإضـــرار بالغير، وأن إن القواعد العامة ق
 أي تعدٍ أو إخلال فرضه القانون ينتج عنه ضرراً يلزم من إحداثه بالتعويض.

لقد غالت الشركات الأمنية الخاصة ومن خلال عملها في العراق في التعرض للغير وإلحاق الأضرار به، 
التقصـــيرية للشرـــكات الأمنية الخاصـــة موضـــوعاً لبحثنا لأنها تعد من المواضـــيع البالغة   لذلك اخترنا المســـؤولية

ــائية  ــانة قضـــ الأهمية والجديرة بالخوض في ثناياها وبيان أحكامها، لاســـــيما وأن تلك الشـــــركات تمتعت بحصـــ
ال إلى ، واسـتمر ذلك الح2004( لسـنة  17منحت إليها بموجب أمر سـلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )

والذي لم يأت بنصـوص  2017( لسـنة  52عندما صـدر قانون الشرـكات الأمنية الخاصـة رقم ) 2017عام 
تنصــــف ضــــحايا تلك الشرــــكات أو تحاســــبها على الأفعال الخاطئة التي ارتكبتها في حق الشــــعب العراقي، 

 ية الخاصة الحالي.آملين الخروج بثمرة من النتائج يكون لها الأثر في تعديل قانون الشركات الأمن
 ثانياً: أسباب اختيار موضوع البحث

عدم وجود دراسـة قانونية تبين وتوضـح المسـؤولية التقصـيرية للشرـكات الأمنية الخاصـة وذلك بسـبب أن  .1
 تلك الشركات حديثة الوجود في الشارع العراقي.

ــابق ل .2 ــواء في الأمر الســـــ ــركات وتركهم بدون أي تعويض ســـــ ــاف ضـــــــحايا تلك الشـــــ ــلطة عدم إنصـــــ ســـــ
( 52وقانون الشرــكات الأمنية الخاصــة العراقي رقم ) 2004( لســنة 17الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )

 ، وبالتالي تعرض الكثير منهم إلى الظلم من خلال عدم محاسبة تلك الشركات مدنياً.2017لسنة 
ن الكثير ممن لحقه الأذى تعد المسؤولية التقصيرية من المواضيع العملية التي تقع بصورة كثيرة، لاسيما أ .3

والضـــرر من تلك الشرـــكات لم يقدم على المطالبة بحقوقه، بســـبب وقف الإجراءات القانونية بحق تلك 
الشرــكات، لذلك كانت القرارات القضــائية الصــادرة من المحاكم العراقية قليلة جداً، بســبب عدم إقدام 

 بهم.المتضررين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق 
 ثالثاً: مشكلة البحث

 كثرة الشركات الأمنية الخاصة في الشارع العراقي. .1
وإلى يومنا هذا وضــياع  2003عدم محاســبة الشــركات الأمنية الخاصــة التي عملت في العراق منذ عام  .2

 حقوق ضحايا تلك الشركات.
ملة في العراق على الخاص بالشركات الأمنية الخاصة العا  2017( لسنة  52عدم احتواء القانون رقم ) .3

 نصوص تلزمها بتعويض الأضرار التي تلحق بالآخرين أثناء أداء وممارسة أعمالها.
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 رابعاً: خطة البحث
 سوف نقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث:

ــيمه إلى  نتناول في المبحث الأول ماهية الشرـــكة الأمنية والوصـــف القانوني للعاملين فيها من خلال تقسـ
ــة، وفي المطلب الثاني نبين الوصـــف القانوني  مطلبين، نتناول في المطلب الأول تعريف الشرـــكة الأمنية الخاصـ

 للعاملين في الشركات.
أما المبحث الثاني فســوف نخصــصــه لبيان المركز القانوني للشرــكة الأمنية الخاصــة من خلال تقســيمه إلى 

شــــــــــــــخص المطلوب حمـايتـه، أمـا المطلـب مطلبين، نبين في المطلـب الأول منـه واجـب تقـديم الحمـايـة الأمنيـة لل
 الثاني فسوف نبين فيه واجب المحافظة على النظام العام ومبادئ حقوق الإنسان.

ــيمه إلى  أما المبحث الثالث فســـوف نبين فيه أركان المســـؤولية التقصـــيرية للشـــركة الأمنية من خلال تقسـ
ــرر، أمــا المطلــب الثــالــث ثلاثــة مطــالــب، نبين في المطلــب الأول ركن الخطــأ، وفي المطلــب الثــا ني ركن الضــــــــــــ

 فسوف نخصصه لبيان العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
 ونختم بحثنا بأهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.

 المبحث الأول: ماهية الشركة الأمنية والوصف القانوني للعاملين فيها 

من دور في العصـــــــر الحديث، لاســـــــيما وأنه لقد اهتم النظام الاقتصـــــــادي العالمي بالقطاع الخاص لما له 
تولى جزءاً كبيراً من المسؤولية في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، ويظهر ذلك جلياً من 

 .هاجميع خلال اهتمام دول العالم المختلفة بنشاطات هذا القطاع والدور الذي يلعبه أو قام به في النواحي
طاع الخاص دوراً بالغ الأهمية على الرغم من أن هذا المجال هو من اختصــــاص وفي مجال الأمن لعب الق

القطاع العام المتمثل بالدولة وأجهزتها الأمنية، إلا أن هذا الأمر أصــــــــــــــبح في الوقت الحاضــــــــــــــر فيه نوع من 
ــات التي قد تتعرض لمخ ــســ ــتطيع توفير الحماية لكافة الأفراد والمؤســ ــيما وأن الدولة لا تســ ــعوبة لاســ اطر الصــ

في مجال الأمن مشاطراً في ذلك القطاع العام، فظهرت   ص دورٌ ذات طبيعة أمنية، لذلك أصبح للقطاع الخا
 .(3)الشركات الأمنية الخاصة التي مارست الحماية وتوفير الأمن في ذلك المجال

 ومن أجل الوقوف أكثر على ذلك، فإننا سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
 تعريف الشركة الأمنية. يتضمن المطلب الأول

 وفي المطلب الثاني نبين الوصف القانوني للعاملين في تلك الشركات.
 المطلب الأول: تعريف الشركة الأمنية الخاصة

من التســميات   اً لقد اختلف الفقهاء حول تعريف الشرــكات الأمنية الخاصــة، كون هذا الاختلاف نابع
أو المصــــــطلحات التي سُيت بها تلك الشــــــركات، فالبعض يســــــميها شرــــــكات أمنية، كون المهام والخدمات 
المناطة بها تتمثل بتقديم خدمات أمنية لزبائنها، ويســــــــميها البعض الآخر شــرــــــكات عســــــــكرية لاشــــــــتراكها 

 
(، 30تحليلية لمفهوم والآليات، بحث منشور في مجلة ديالى، جامعة ديالى، العدد ) د.محسن حسن المعموري، الخصخصة دراسة    -3
 .13م، ص 2008
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ــر في العمليات القتالية  ــيما وأن هناك بعض الشـرــــــكات تعاقد(4)المباشـــــ ت على أداء مهام تناط عادة ، لاســـــ
بالجندي النظامي، إذ مارســـت مهام وأنشـــطة جعلتها تدخل كطرف في النزاع، ويظهر ذلك واضـــحاً وجلياً 

 .(5)من خلال الأنشطة والمهام التي قامت بها الشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق آنذاك
عرفت الشــــــركة الأمنية بأنها  2004( لســــــنة  17)فمذكرة ســــــلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة )الملغاة( رقم 

)شرــــكة أمنية خاصــــة تعني عملًا خاصــــاً مســــجلًا بصــــورة صــــحيحة من قبل وزارة الداخلية عن طريق تقديم 
 .(6)خدمات أمنية إلى الأفراد أو الشركات، أو الأعمال، أو المنظمات، أو الحكومة أو غيرها(

النافذ فقد عرف الشرــــكة الأمنية  2017( لســــنة  52رقم ) أما قانون الشرــــكات الأمنية الخاصــــة العراقي
بأنها )هي الشرـكة أو فرع الشرـكة الأجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الأمنية لمن يطلبها 

 .(7)لقاء أجر( لعاملينمن الأشخاص الطبيعيين وا
الشرــــكات، فالقانون البحريني رقم وعلى صــــعيد التشــــريعات المقارنة الأخرى فقد ورد فيها تعريف لتلك 

عرفها بأنها )هي الشـــــــرــــــكة المرخص لها بتقديم خدمات أمنية لحســـــــــــــاب الغير طبقاً  2006( لســـــــــــــنة  24)
 .(8)لأحكام هذا القانون(

أما قانون الحراســات الأمنية المدنية الخاصــة الســعودي فقد عرف الشرــكة الأمنية بأنها )المؤســســة الفردية 
عودي أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين التي تقوم بموجب ترخيص خاص بتجهيز المملوكة بالكامل لس

 .(9)وتأمين الحراسة المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر(
ــنة  19أما قانون الخدمات الأمنية القطري رقم ) فعرفها بأنها )الشـرــــــكة المرخص لها بمزاولة  1999( لســـــ

 .(10)ام هذا القانون(الخدمات الأمنية الخاصة، وفقاً لأحك
ولم تخل التقارير الدورية لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم ورصد 
ورقابة أنشــــطة الشــــركات الأمنية، من تعريف للشــــركة الأمنية حيث عرفت بأنها )شرــــكات تقدم جميع أنواع 

رية أي التي تغطي الدعم اللوجســتي غير العســكري، المســاعدة والتدريب في مجال الأمن والخدمات الاســتشــا
منية الدفاعية، والنشـــاطات المتعلقة كما تشـــمل حراس الأمن المســـلحين والحرس العاملين في النشـــاطات الا

 .(11)بالأمن في حالات ما بعد النزاع(
ات الأمنية وأما وثيقة مونترو الدولية المعنية بوضـــــع القواعد والممارســـــات الســـــليمة ذات الصـــــلة بالشرـــــك

الخاصـــة حيث عرفت الشرـــكة الأمنية بأنها )هي كيانات تجارية خاصـــة تقدم خدمات أمنية، بصـــرف النظر 

 
 .5م، ص 2008د.السيد مصطفى أو الخير، مستقبل الحروب، الطبعة الأولى، دار إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -4
اصة في ضوء قواعد القانون الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة عادل عبد الله المسدي، الشركات الأمنية العسكرية الخد. -5

 .21م، ص 2009العربية، القاهرة، مصر، 
 الملغى. 2004( لسنة 17/ أ( من الأمر رقم ) 1القسم الأول )الغاية والتعاريف( الفقرة ) -6
 النافذ.  2017( لسنة 52م )/ الفقرة ثانياً( من قانون الشركات الأمنية الخاصة العراقي رق 1نص المادة ) -7
 م.2006( لسنة 24( من قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة البحريني رقم )1نص المادة ) -8
 م.1991( لسنة 15( من قانون الحراسات الأمنية المدنية الخاصة السعودي رقم )2/ الفقرة  1نص المادة ) -9

 م.1999( لسنة 19دمات الأمنية الخاصة القطري، رقم )( من قانون مزاولة الخ5/ الفقرة /  1نص المادة ) -10
تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم ورصد ورقابة أنشطة الشركات  -11

حقوق الإنسان التابع لمنظمة م، بموجب قرار مجلس  2012ديسمبر عام    24الأمنية الخاصة، بما في ذلك مساءلتها، قدم هذا التقرير في  
 .8( في دورته الثانية والعشرين، ص 15/26الأمم المتحدة رقم )
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ــة والحماية  عن الطريقة التي تصـــــــــــف بها نفســـــــــــها، وتشـــــــــــمل الخدمات الأمنية، بوجه خاص توفير الحراســـــــــ
ــي ــلحتين للأشــــــــــــخاص، والممتلكات، والقوافل والمباني، والأماكن الأخرى، وصــــــــــ ــلحة المســــــــــ انة نظم الأســــــــــ

 .(12)وتشغيلها، وتقديم المشورة أو التدريب للقوات المحلية ولموظفي الأمن(
 اً مرتبط  هومن جانبنا فأننا نرى أن تعريف الشــــــــــركة الأمنية بصــــــــــورة جامعة فيه نوع من الصــــــــــعوبة، كون

بتعريف الأمن، إذ من الممكن نظرياً أن نحدد الســمات الضــرورية للأمن، لكون الأمر يتعلق بكل من الفرد 
والمجتمع، ويرتبط ذلك بمكان وزمان معين، إلى جانب ارتباط ذلك بإحســـــــــــاس الفرد والجماعة وشـــــــــــعورهم 

لشرـــــكة الأمنية هي )عبارة بالأمن، وهذا نابع من الحالة الســـــيكولوجية لكل منهم، لذلك يمكن القول بأن ا
ــارات الأمنية المختلفة لقاء مقابل مادي، بغية توفير الأمن  ــتشـ ــادي يقدم الخدمات والاسـ عن مشـــروع اقتصـ

 والطمأنينة للفرد والمجتمع، وجعل الشعور الإنساني بأن كل شيء في حياته مصون ومحمي(.
 المطلب الثاني: الوصف القانوني للعاملين في الشركة الأمنية

ــادية غير مجال الأمن، ا ــركات التجارية الأخرى التي تعمل في مجالات اقتصــــــ لشــرــــــكة الأمنية كباقي الشــــــ
 يعملون فيها تتعاقد معهم الشركة لتنفيذ المهام التي تكلف للقيام بها. اً شخاصاتمتلك 

ني وقد اختلف الفقه في بيان الوصــف القانوني للعاملين في هذه الشرــكات؛ وذلك بســبب الوضــع القانو 
المبهم وغير المحدد المعالم لتلك الشرــكات إلى جانب تشــابك المهام التي يقوم بها العاملون في تلك الشرــكات 
والتعتيم الكبير عليهم، فقد درج بعض الفقهاء على نعت العاملين في تلك الشرـكات بالمرتزقة، خاصـة وأنها 

ولكن مشـــكلة اســـتخدام المرتزقة ظهرت  ليســـت بظاهرة حديثة، بل انها كانت موجودة في العصـــور القديمة
ــيـادة نظريـة الحرب العـادلـة وغير العـادلـة المتـأثرة بالتقـاليـد  بوضــــــــــــــوح منـذ قيـام الـدولـة الحـديثـة في أوربا وســــــــــــ

، ولهذا اســـتهل القرن العشـــرين بســـعي دؤوب حول المرتزقة وكيفية معالجة هذه المســـألة، حيث  (13)الكنســـية
 .(14)لاتفاقيات واللوائح المنظمة لقواعد الحرب والحياداسفر الأمر عن ظهور عدد كبير من ا

، تم إدانة المرتزقة من ول المكمل لاتفاقيات جنيف الاربعم، أي قبل تبني البروتوكول الأ1976وفي عام  
دون وضــع تعريف لهم، ولعل الفضــل في وضــع تعريف للمرتزقة يعود إلى الوفد النيجري الذي حضــر المؤتمر 

( إلى مشـروع البروتوكول الإضـافي الأول 47قد في جنيف، الذي طلب إدخال المادة )الدبلوماسـي الذي ع
( لهذا البروتوكول على انه )لا يحق للمرتزق التمتع 47، حيث نصــــــــت الفقرة الأولى في المادة )1977لعام 

 أي شخص: فإنها عرفت المرتزق بأنه هانفسبوضع المقاتل أو أسير الحرب(، أما الفقرة الثانية من المادة 

 
وثيقة مونترو، هي وثيقة دولية تتضمن القواعد والممارسات السلمية ذات الصلة بالشركات الأمنية الخاصة التي تعمل أثناء  -12

( دولة إلى تفاهم بشأنها، وقد أعدت بمشاركة 17، حيث توصلت )م2008أيلول من عام  17النزاع المسلح، وتم التوصل إليها في 
ا، خبراء حكوميين من أستراليا، والصين، وأفغانستان، وألمانيا، وأنغولا، وأوكرانيا، وبولندا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، والنمس

ة المتحدة، وإيرلندا الشمالية، في اجتماعات عقدت في كانون والولايات المتحدة الأمريكية، وسيراليون، والعراق، وفرنسا، وكندا، والمملك
 م.2008م، ونيسان وأيلول من عام 2007م، وتشرين الثاني من عام 2006الثاني وتشرين الثاني من عام 

الحقوقية، لبنان، ، منشورات الحلبي  1ينظر: فيصل إياد فرج الله، مسؤولية الدولة عن انتهاكات الشركات الأمنية الخاصة، ط    -13
 .91-90م، ص 2013بيروت، 20

ينظر: تقرير الفريق العامل التابع لمنظمة الأمم المتحدة المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة  -14
ان لمنظمة الأمم ممارسات حق الشعوب في تقرير مصيرها، الدورة الثامنة عشر، البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنس

 .18المتحدة، ص 
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 26:  العدد

 يجري تجنيده خصيصاً، محلياً أو في الخارج، ليقاتل في نزاع مسلح. -أ 
 ويشارك فعلًا ومباشرة في الأعمال العدائية. -ب
ويحفزه أســاســاً إلى الاشــتراك في العمليات العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شــخصــي، ويبذل له فعلًا  -ج

ــابـــة عنـــه وعـــد  بتعويض مـــادي يتجـــاوز مـــا يوعـــد بـــه المقـــاتلون ذوو الرتـــب من قبـــل طرف في النزاع أو نيـ
 والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم.

 وليس من رعايا طرف في النزاع، ولا متوطناً في إقليم يسيطر عليه أحد اطراف النزاع. -د
 ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع. -ه
 داً في مهمة رسُية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة.وليس موف -و

( سـالفة الذكر، يتضـح أنها تضـمنت في فقراتها سـتة شـروط 47ومن واقع نص الفقرة الثانية من المادة )
ــروط التي يرى الكثير ــية يجب توافرها جميعاً لانطباق وصـــف المرتزق على أي شـــخص، تلك الشـ ــاسـ  من أسـ

 .(15)الفقهاء ان من شأنها جعل نص هذه الفقرة غير قابل للتطبيق من الناحية العملية
ومن الاتفاقيات الحديثة التي تناولت وعالجت موضــــــوع المرتزقة اتفاقية الأمم المتحدة المناهضــــــة للتجنيد 

، فقد أضـافت هذه م2001وتمويل وتدريب المرتزقة والتي دخلت إلى حيز التنفيذ في تشـرين الأول من عام 
الاتفاقية إلى الاتفاقيات الأخرى مسـألة مهمة هي أن حالة الارتزاق لا تتوقف على اسـتخدام الشـخص في 
ــلح،  ــكل نزاع مسـ ــمل أي عمل من أعمال العنف التي لا تأخذ شـ ــلحة فقط، بل تتعداه لتشـ النزاعات المسـ

في نزاع   شــــــــــخص هو دولة طرفٍ ســــــــــواء كان هذا اللأن المرتزق يبيع جهوده لأي شــــــــــخص يدفع له أكثر 
مسـلح، أم دولة لها مصـلحة في الإضـرار بدولة أخرى، أم جماعة من الأفراد لهم عداء مع أية دولة فيعمدون 

 .(16)إلى وسائل العنف لإضعافها من خلال استخدام المرتزقة
ة بالمرتزقة، ولابد من الإشـــــــــارة إلى وجود بعض الاختلافات والتمايز ما بين الاتفاقيات الدولية الخاصـــــ ــــ

ويكمن هـذا الاختلاف والتمـايز في أن البروتوكول الإضـــــــــــــــافي الأول لا يجرم نشـــــــــــــــاط المرتزقـة، بينمـا تجرمـة 
ــة بالمرتزقة، إذ أن الأثر الوحيد للمادة ) ــافي الأول هو حرمان 47الاتفاقيات الخاصــــــ ( من البروتوكول الإضــــــ
الفرد الذي يدخل ضـمن تعريف الفقرة الثانية من  المرتزق من الوضـع القانوني للمقاتل أو أسـير الحرب، فإن 

( لا يحق له التمتع بوضع المقاتل في أي حال من الأحوال، أما الاتفاقيات الخاصة بالمرتزقة فإنها 47المادة )
وضــعت عواقب أكثر أهمية للمرتزق تمثلت في وضــع عقوبات جنائية له، إلا أن أحكام الاتفاقيات الخاصــة 

ــائية لمحاكمة جريمة الارتزاق، بل حتى لوائح الاتهام بالمرتزقة لم تترج  م إلى مجموعة فاعلة من الإجراءات القضـــــ

 
وأيضاً:  96، وينظر: فيصل إياد فرج الله، المصدر السابق، ص52ينظر: د. عادل عبد الله المسدي، المصدر السابق، ص -15

، 863عدد ، ال77كاثرين فلاح، الشركات الفاعلة، الوضع القانوني للمرتزقة في النزاعات المسلحة، المجلة الدولية للصليب الأحمر المجلد 
 Emonuela. Chiara. Gillard, private military security com panies, thestatus وينظر: .166-165م، ص2006

of theirstaaff and their obligations under international humaritarian lawand the responsihilities of states 
inrelationto their of erations, geneva, 2005, p.20. 

أي شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقة وفقاً لما ورد في ( من الاتفاقية على أنه )2ادة )نصت الم -16
تمتنع كل دولة طرف في هذه ( من نفس الاتفاقية على أنه )5)  (. ونصت المادةقية يعد مرتكباً لجريمة الارتزاقالمادة الأولى من هذه الاتفا

 (. استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهمتفاقية من تجنيد المرتزقة أو الا
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لم تشـــر فيها إلى كلمة )مرتزق(، لذلك لم تصـــل آثار تلك الاتفاقيات الخاصـــة بالمرتزقة إلى المدى الذي كان 
 .(17)متوقعاً لها

المرتزقة، بحيث لا يوجد فرق بين المرتزقة   لذلك عدّ بعض الفقهاء العاملين في الشركات الأمنية من قبيل
وتلك الشرـــــكات، بل انها شرـــــكات للمرتزقة، بدليل المهام التي تقوم بها هذه الشـــــركات عن طريق عناصـــــرها 
تلك الأعمال التي تقتصــــــر على الجيوا النظامية فهي تشــــــترك في القتال في النزاعات الدولية أو الداخلية، 

ــركات الأمنية حســـــب  ــيء،  ةوجهفمهام الشـــ نظر هؤلاء الفقهاء لا تختلف عن مهام وأعمال المرتزقة في شـــ
ــتعانة بالتقدم  ــاعاً وشمولًا من المرتزق، من خلال الاســــــ ــخة متطورة من عمل المرتزقة وأكثر أتســــــ بل هي نســــــ
العلمي والتكنولوجي لتطوير نفســـــــــها وبالتالي فلا فرق بينها وبين المرتزقة في شـــــــــيء، بل على العكس فإنها 

 .(18)طر من المرتزقة لإمكانياتها الواسعة والمتقدمة والمتطورة والنتائج الخطيرة التي تحدثهاأخ 
ويذهب جانب آخر من الفقهاء إلى أن تحديد كون العاملين في الشركات الأمنية ينطبق عليهم وصف 

بهـا تلـك الشــــــــرــــــكـات، المرتزقـة يكون من خلال التمييز بين المهـام، والأعمـال الهجوميـة، والـدفـاعيـة التي تقوم 
وبنــاء عليــه فــإن العــاملين في الشــــــــرــــــكــات الأمنيــة الــذين ينــاط بهم مهــام قتــاليــة، أو ينــاط بهم القيــام بمهــام 
ــات الأمنية للمنشــــــــآت والأهداف العســــــــكرية، ينطبق عليهم وصــــــــف المرتزقة، أما إذا كانت المهام  الحراســــــ

القيام بعمليات الحماية والحراسة للشخصيات الهامة   والأعمال الموكلة إلى العاملين في الشركات الأمنية مجرد
أو حماية المنظمات الحكومية وغير الحكومية، أو يعملون في تقديم خدمات تتعلق بمرافقة قوافل المساعدات 
الإنسـانية، أو غيرها من المهام التي لا تدخل في إطار العمليات القتالية، فإن العاملين في تلك الشرـكات لا 

 .(19)هم وصف المرتزقةينطبق علي
ويرى أنصــار هذا الرأي أن طبيعة المهام والأعمال الموكلة إلى الشرــكات الأمنية، يمكن اســتخلاصــها من 
خلال بنود العقـد المبرم بين هـذه الشــــــــرــــــكـة، أو تلـك والـدولـة المتعـاقـدة معهـا، أو الجهـة التي تعـاقـدت معهـا، 

ما يتضمنه العقد لا يكون دائماً متفقاً مع ما يحدث   لكن هذا الأمر تعرض إلى انتقاد من خلال القول ان 
في الواقع، حيـث يمكن أن يكون المتفق عليـه في بنود العقـد القيـام ببعض المهـام التي قـد لا تـدخـل في أطـار 
المهــام القتــاليــة، إلا أن مــا يحــدث على أرض الواقع قــد يأتي مخــالفــاً لــذلــك، وعليــه فــأن العقــد قــد لا يكون 

 .(20)في تحديد ما إذا كانت الشركة الأمنية قد أنيط بها القيام بمهام قتالية أم لا بمفرده حاسُاً 

 
 ..E.C. Gillard, OP, cit, pp4-5ينظر: -17
عبد الرسول عبد الرضا، ينظر: د.رافع خضر صالح شبر، و د.جمال إبراهيم الحيدري، و د.علي هادي الشكراوي، و د. -18

.، وأيضاً: خديجة عرسان، 118م، ص  2011لال، الطبعة الأولى، مطبعة الساقي،  الشركات الأمنية في العراق ودورها في استمرار الاحت
 ،1الشركات الأمنية الخاصة في ضوء القانون الدولي الإنساني، بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، العدد 

 .494م، ص 2012، 28المجلد 
محمد إسُاعيل، الانسحاب الأمريكي في العراق بين المصداقية واستمرار الشركات الأمنية، بحث منشور في مجلة   وائلينظر: د.  -19

عادل عبد الله المسدي، المصدر السابق، ، وينظر: د.188م، ص 2010تنصرية، السياسة الدولية، كلية العلوم السياسية، الجامعة المس
 .69-68ص 

قامت من الناحية الفعلية بمهام تدخل في إطار الأعمال القتالية إلى جانب القوات المسلحة  الأمريكية (MPRI)ان شركة  -20
تتضمن الكرواتية في حربها مع القوات الصربية، على الرغم من أن طبيعة المهام التي تم الاتفاق عليها في العقد بين الشركة وكرواتيا لم تكن  

 عية وليست ذات طبيعة هجومية )قتالية(.أعمال قتالية بل كانت تقتصر على أعمال دفا
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لذلك تم الأخذ بمعيار الاشــــتراك الفعلي والمباشــــر في العمليات العدائية في انطباق وصــــف المرتزقة على  
مريكية والتي ( الأBlack Waterفي شرـــــكة بلاك ووتر ) ات الأمنية، وهذا ما كان متوافرٌ العاملين في الشرـــــك

ــة والأمن في حينها، إلا أنها تورطت في العديد من حالات  كانت تضـــــــــطلع في الأســـــــــاس بأعمال الحراســـــــ
من قبل العاملين في  اشـرٌ ومب ك الأعمال التي كان فيها اشـتراك فعليالعنف والقتل ضـد المدنيين العراقيين تل

وأفراد تلك الشـرــــــكة ينطبق عليهم وصـــــــف هذه الشـرــــــكة في العمليات العدائية، الأمر الذي يجعل عناصـــــــر 
 .(21)المرتزقة

ن، مستندين في ذلك ين في تلك الشركات هم أشخاص مدنيو ويرى جانب آخر من الفقهاء أن العامل
على النصـــــوص الواردة في اتفاقية جنيف الثالثة التي تضـــــمنت اســـــتثناء محدوداً جداً من القاعدة العامة التي 

المقاتلين وحدهم هم الذين يحق لهم أن يتمتعوا بوضــع أســرى الحرب عند وقوعهم في الأســر، تنص على أن 
ــلحة دون أن يكونوا في  ــتثناء وهم الأشـــــخاص الذين يرافقون القوات المســـ كما تمتعت فئة أخرى بهذا الاســـ

 ينالحربي  الواقع جزءاً منها كالأشــــــــــــــخاص المدنيين الموجودين ضــــــــــــــمن أطقم الطائرات الحربية، والمراســــــــــــــلين
ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمل أو الخدمات المختصــة بالترفيه عن العســكريين، شــريطة أن يكون 
ــلحة التي يرافقونها، والتي يجب عليها أن تزودهم لهذا الغرض ببطاقة هوية  ــريح من القوات المســـــــ لديهم تصـــــــ

 .(22)خاصة
ة بوصــــــف المدنيين يســــــتلزم تحديد فيما إذا كان وعليه فان بيان مدى تمتع العاملين في الشــــــركات الأمني

 العاملون في الشركات الأمنية مدنيين يرافقون القوات المسلحة أم هم مدنيون عاديون بصورة عامة.
ــلحة دون أن يكونوا جزءاً منها فإن نص اتفاقية  فيما يخص الأشـــــــــــــخاص الذين يرافقون القوات المســـــــــــ

شــخاص ليســوا أفراداً في القوات المســلحة وليســوا مقاتلين وبالتالي جنيف الثالثة كان صــريحاً في أن هؤلاء الأ
 من حقهم أن يعاملوا كأسرى حرب إذا ما وقعوا في الأسر.

/ ألف / الفقرة رابعاً( كانوا على  4ولا بد من الإشـــارة إلى أن الأشـــخاص الذين أشـــارت إليهم المادة )
في طواقم الطائرات الحربية، لذا فإن المقصـود من ذلك  سـبيل المثال وليس الحصـر باسـتثناء الأعضـاء المدنيين

، كما (23)النص على ما يظهر عدم شمول الأشـخاص الذين يقومون بأنشـطة تعد مشـاركة مباشـرة في القتال
أن النص تضـمن شـرطاً لابد من توافره لكي يندرج الأشـخاص ضـمن هذه الفئة وهو ضـرورة الحصـول على 

 بطاقة هوية.
ــؤال الـذي لاب ـ ( من 4/أ/4د أن يطرح هنـا هو هـل تعـد حيـازة بطـاقـة الهويـة المـذكورة في المـادة )والســــــــــــ

 اتفاقية جنيف الثالثة شرطاً ضرورياً للاندراج ضمن هذه الفئة؟
لقد تم مناقشـة هذه المسـالة في المفاوضـات التي حصـلت ما بين الدول التي وقعت وانضـمت إلى اتفاقية 

ت عن تلك المفاوضـات، ان حيازة هذه البطاقة تعد ضـمانة إضـافية جنيف الثالثة حول تلك المادة وتمخض ـ

 
 program on humonitar lanpohicy and conflictresearch, private security companies in theينظر: -21

occupled Palestinian territory (opt): on inter ranational humonitarion law perspective, Harvard univer 
sity, march 2008,p7.  

 م.1949/الف/الفقرة رابعاً( من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب الصادرة في عام 4ينظر: نص المادة ) -22
 .E.C. Gillard, OP, cit, p.7ينظر:  -23
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لحماية الأشـــخاص المعنيين وليســـت شـــرطاً لازماً لمنحهم وضـــع أســـرى الحرب، فتطبيق النص يســـتلزم وجود 
تصـــــــــــريح بمرافقة القوات المســـــــــــلحة، أما وجود البطاقة فلا يعدوا أن يكون دليلًا على ذلك، كما ان وجود  

 الشــــرــــــكات الأمنية والقوات المســــــــــلحة لا يكون كافياً في حد ذاته للقول بوجود التصــــــــــريح  العقد المبرم بين
 .(24)وبالتالي توافر بطاقة الهوية

كما يســتوجب على المدنيين الذين يرافقون القوات المســلحة أن لا يشــاركوا بصــورة مباشــرة في الأعمال 
وا التصــــــــــــــريح الخاص بهم لكن يتم التأكد من القتالية وأن لا ترتدي تلك الفئة الزي العســــــــــــــكري وأن يحمل

وصـــــفهم، وان لا يزودوا بأســـــلحة ثقيلة ضـــــماناً لاحتفاظهم بوضـــــع غير المقاتل وان يزودوا بأســـــلحة خفيفة 
لأغراض الدفاع عن النفس فقط، وأن لا يعرضــــوا لنيران العدو من خلال عدم نشــــرهم في أماكن تعرضــــهم 

 .(25)للنيران المباشرة أو توقعهم في الأسر
وبناء على ما ســـــــبق، فإن العاملين في الشـرــــــكات الأمنية الذين يرافقون القوات المســـــــلحة بهدف تقديم 
خدمات لا ترقى إلى حد المشـــاركة في العمليات القتالية مثل المهام التي تحتاج إلى أفراد متخصـــصـــين وعلى 

( من 4/ أ /  4ت إليه المادة )درجة عالية من الكفاءة يمكن أن يسـتفيدوا من الوصـف القانوني الذي أشـار 
اتفاقية جنيف الثالثة، شـــريطة الحصـــول على التصـــريح اللازم لمرافقة القوات المســـلحة، وبذلك يكون وضـــع 

، فـإذا كـانـت تـدخـل في إطـار (26)العــاملين في تلــك الشــــــــرــــــكـات متوقفــاً على طبيعــة المهــام التي يقومون بهـا
تم الإشـارة إليها، انطبق عليها وضـع المدنيين الذين يرافقون  الخدمات التي نصـت عليها المادة التي سـبق وأن 

القوات المسـلحة، إذا كان لديهم التصـريح اللازم لذلك، أما إذا كانت المهام التي يقومون بها تصـل إلى حد 
سر المشاركة المباشرة في العمليات القتالية )العدائية( فانهم لا يتمتعون بأسرى الحرب في حالة وقوعهم في الأ

ويصـــــبحوا أهدافاً مشـــــروعة يمكن مهاجمتها مع إمكانية ملاحقتهم وفق القانون جزائياً ومدنياً عن المشـــــاركة 
ــرعيين مجردين من جميع المزايا ولا ينطبق عليهم وصــــــــــف  ــفهم مقاتلين غير شــــــــ في العمليات العدائية، بوصــــــــ

 .(27)المدنيين الذين يرافقون القوات المسلحة
ديين ومدى انطباق هذا الوصــــــف على العاملين في الشرــــــكات الأمنية، فقد أما بخصــــــوص المدنيين العا

المدني بأنه )أي شــــخص  1949حدد الملحق )البروتوكول( الإضــــافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 
لا ينتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إليها في البنود الأول والثاني، والثالث، والسادس من الفقرة أ 

ــادة )م ــة أســــــــــــــرى الحرب والمـ ــاملـ ــة بشـــــــــــــــــأن معـ ــالثـ ــة جنيف الثـ ــاقيـ ــة من اتفـ ــادة الرابعـ ــذا 43ن المـ ( من هـ
 .(28)البروتوكول(

 
 .136-135نقلًا: عن فيصل أياد فرج الله، المصدر السابق، ص -24
 .E.C. Gillard, OP, cit, p8ينظر:  -25
 Expert metting on private military con tractors status and state responsibity for their actions ينظر:  -26

orgonied by, the university center for internat ionalhum manitarionlaw, ceneva, 29-30 august, 2005, 
p27.. 

 Program on humanitar lanpohicy and conflicter search, private security companies in ينظر: -27
theoccupledpal estinian terriittory(opt),OP,cit, p 9.. 

تضمن الفصل الثاني )الأشخاص المدنيون والسكان المدنيون( من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في   -28
الفقرة الأولى( تعريف المدني ولمزيد من  /50المسلحة وتحديداً في المادة )  المنازعات الدوليةم المتعلق بحماية ضحايا1949آب عام  12
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. وفي حالة الشـك في أن الشـخص المقابل (29)لذا فإن المدني هو أي شـخص لا ينتمي إلى فئة المقاتلين 
 .(30)مدني أم لا فأنه يعامل كمدني إلى أن يثبت عكس ذلك

ــم بعض ولكن على أرض ا ــال تام بين الـمدنيين والمقـاتلين، كـأن توجـد قريـة تضــــــــــــ لواقع لا يوجـد انفصــــــــــــ
ن مع أفراد الجيش، فإن وجود مثل ســــــكانها المدنيين أو يختلط المدنيو وحدات القوات المســــــلحة إلى جانب 

 .(31)ن من وصفهم القانوني المتمثل بالمدنيان المدنيو هذه الحالات لا يجرد السك
في الحماية وما شابه ذلك، إذا شاركوا كافة  ويفقد المدنيون وصفهم القانوني المدني ويجردون من الحقوق  

في الأعمال القتالية مشــــــــــاركة مباشــــــــــرة، من خلال قيام الأشــــــــــخاص المدنيين بأعمال عدائية تهدف بحكم 
عمال القتالية، فإذا وقع طبيعتها أو غرضــــــــــها إلى توجيه ضــــــــــربات إلى أفراد الجيش أو القادة وغيرها من الأ

هؤلاء الأشــخاص في قبضــة العدالة فانه يجوز عندئذ محاكمتهم وعقابهم على تلك الأنشــطة دون أن يكون 
 .(32)لهم الحق في الحماية كأسرى حرب

ــعوبة في تحديد الوصـــــف القانوني للعاملين في تلك الشرـــــكات لأنهم يحتلون منطقة  لذا نجد أن هناك صـــ
المعالم، والأمر يختلف من شرـــكة إلى شـــركة أخرى، حســـب نوعية الخدمات التي تقدمها رمادية غير واضـــحة  

، وقد حددت (33)هذه الشــــــركة أو تلك، لذلك يجب أن يكون التحديد على أســــــاس كل حالة على حدة
 ( بقولها )ويحدد القانون 24وثيقة مونترو الوصـــف القانوني للعاملين في الشرـــكات الأمنية الخاصـــة في المادة )

الوصـــــف القانوني للعاملين في الشرـــــكات الأمنية الخاصـــــة على أســـــاس كل حالة على حدة، ولاســـــيما وفقاً 
لطـابع المهـام الضـــــــــــــــالعين فيهـا وظروفهم(، وهـذا يشــــــــــــــير إلى حقيقـة مهمـة هي انـه ليس جميع العـاملين في 

ــيمهم إلى فئات بحســــــب ن وع المهام التي الشرــــــكات الأمنية يتمتعون بوصــــــف قانوني واحد، وإنما يجب تقســــ
 .(34)يؤدونها

فهم من حيث الأســاس يعدّون مدنيين إلا إذا شــاركوا في عمليات قتالية، لأن المهام التي تناط بهم هي 
مهام أمنية تتعلق بتقديم خدمات الدعم وحماية الشـخصـيات والرؤسـاء وتقديم الخدمات اللوجسـتية، بشـرط 

 
التفاصيل. ينظر: حسين شكر الفلوجي، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والملحقان )البروتوكولان( 

 .116م، ص 2009الكتاب، الطبعة الثانية، القاهرة،  م، مطبعة العاتك لصناعة1977الأول والثاني لسنة 
، 1فيصل العباسي، التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل، منشورات الحلبي الحقوقية، ط    معتزلمزيد من التفاصيل ينظر: د.  -29

 .78-71م، ص 2009بيروت، لبنان، 
ازعات الدولية الفقرة الأولى( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا المن /50نصت المادة ) -30

 (. مدني فان ذلك الشخص يعد مدنياً إذا ثار الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أم غير ...المسلحة على أنه )
/ الفقرة ثالثاً( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات الدولية  50نصت المادة ) -31

 (.هم لا يسري عليهم تعريف المدنييندنية وجود أفراد بينلا يجرد السكان المدنيين من صفتهم الم  -3المسلحة على أنه )
من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلقة لحماية ضحايا بالمنازعات الدولية  (/ الفقرة ثالثاً  51نصت المادة ) -32

بدور مباشر في الأعمال العدوانية وعلى المدى يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم ما لم يقوموا  المسلحة على أنه )
 (. قت الذي يقومون خلاله بهذا الدورالو 

ينظر: أسامة صبري محمد الخزاعي، النظام القانوني للشركات الأمنية الخاصة، بحث منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم  -33
 .268م، ص 2008الأول، حزيران،  السياسية، جامعة القادسية، كلية القانون، العدد الأول، المجلد

الالتزامات القانونية ذات الصلة بالشركات الأمنية الخاصة الفقرة ه وثيقة مونترو الدولية المتضمن ) ينظر: الجزء الأول من  -34
 76الستون البند ( والتي عرضت على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة و 24( المادة )صة وموظفوهاالشركات الأمنية الخا
 من جدول الأعمال. 
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ــبحون  ــاركون في القتال يصــ ــتراك في مهام قتالية، فإنهم عندما يشــ ــخاص ــــاعدم الاشــ مجردين من المميزات   اً شــ
 .(35)فيجوز عندئذ محاكمتهم عن جميع الانتهاكات القانونية التي تصدر منهم

كما أن الوصــــــف القانوني للعاملين في الشرــــــكات الأمنية قد يختلف من عامل إلى آخر داخل الشــــــركة 
تي يقدمها أحد العاملين الواحدة، تبعاً لنوعية الخدمة التي يقدمها هذا العامل أو ذاك، فقد تكون الخدمة ال

تمتاز   هانفسـ ــــفي تلك الشرـــــكة تمتاز بانها ذات طابع قتالي بينما الخدمة التي يقدمها عامل آخر من الشرـــــكة 
من عامل إلى عامل آخر وفي الشـــــرــــــكة  بانها ذات طابع دفاعي، فيكون الوصـــــــــــف القانوني لهم قد اختلف

 .(36)هانفس الواحدة
القائل بضــــــرورة أن يكون تحديد الوصــــــف القانوني للعاملين في تلك الشرــــــكات لذلك فإنني أؤيد الرأي  

على أسـاس كل حالة على حدة، فقد ينطبق عليهم وصـف المرتزقة إذا توافرت فيهم الشـروط التي سـبق وان 
أشــــــــرنا إليها، وقد ينطبق عليهم وصــــــــف المدنيين الذين يرافقون القوات المســــــــلحة إذا توافرت أيضــــــــاً فيهم 

ــرو  ط التي مر ذكرهـا، مع العرض انـه يفترض أن يكونوا مـدنيين عـاديين يقومون بتقـديم خـدمـات أمنيـة الشــــــــــــ
ــلحــة النظــاميــة، وعلى الــدول التي تعمــل فيهــا تلــك   مختلفــة، بعيــدة عن المهــام التي تقوم بهــا القوات المســــــــــــ

ــبة تنظ ــياغة قواعد قانونية مناســـ ــيها أن تســـــعى لصـــ ــتأجر خدماتها فوق أراضـــ م عمل هذه الشرـــــكات أو تســـ
الشرـــــكات، وتحدد الوصـــــف القانوني الســـــليم والدقيق للعاملين في الشرـــــكات الأمنية على أســـــاس كل حالة 

 على حدة.
ــنة  52وهذا ما تم إيجاده في القانون رقم ) الخاص بالشرــــــكات الأمنية الخاصــــــة في العراق،   2017( لســــ

ق للعاملين في الشرــكات الأمنية الأجنبية على نص يحدد فيه الوصــف القانوني الســليم والدقي  تضــمنفانه لم ي
مدنيين يقومون بتقديم خدمات أمنية مختلفة بعيدة   اً شـــــخاصــ ـــاالخاصـــــة العاملة في العراق من خلال عدهم 

 عن المهام التي تقوم بها القوات المسلحة النظامية العراقية.
 المركز القانوني للشركة الأمنيةالمبحث الثاني: 

الأمنية والوصــــــــف القانوني للعاملين فيها، اتضــــــــح لنا أن لكل شــرــــــكة أمنية من خلال تعريف الشــرــــــكة 
هي تقديم الحماية الأمنية للشــخص   هابرز او العديد من الواجبات التي تقع عليها، ومن أهم تلك الواجبات 

المطلوب حمايته والمحافظة على النظام العام ومبادئ حقوق الإنســان؛ لذلك ســوف نقســم هذا المبحث إلى 
 بين، يخصص لكل مطلب واجباً من تلك الواجبات وعلى النحو الآتي:مطل

 المطلب الأول: تقديم الحماية الأمنية للشخص المطلوب حمايته
ــاطها من خطورة الاعتداء  ــة نشـ ــة أثناء ممارسـ تعد المقاومة الوقائية التي تقوم بها الشرـــكات الأمنية الخاصـ
ــبباً في جعل تلك  ــة ســــ الذي يقع على الشــــــيء المطلوب حمايته أو على العاملين في الشرــــــكة الأمنية الخاصــــ

لوقت ذاته يشـــــير إليه، فالحماية الأمنية المقاومة فعلًا مباحاً، لاســـــيما ان الغريزة الطبيعية ومنطق الأمور في ا
 

 49نص المادة ) يلاحظ أن القانون الدولي الإنساني لم يفرق بين العمليات الهجومية والعمليات الدفاعية والدليل على ذلك -35
والتي أوضحت بأن ( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة الفقرة الأولى /

 .268الهجمات تعني أعمال العنف الهجومية والدفاعية ضد الخصم. ينظر: أسامة صبري محمد الخزاعي، المصدر السابق ص 
 .102عادل عبد الله المسدي، المصدر السابق، ص ينظر: د.  -36
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 26:  العدد

ــرورياً، والا كان الشــــــــخص الطلوب حمايته هو   تعطي للشــرــــــكة الحق في أن تقتل أو تجرح إذا كان ذلك ضــــــ
من أســــــــباب الإباحة المنصــــــــوص عليه في اغلب   اً المقتول أو المجروح، كون حق الدفاع الشــــــــرعي يعد ســــــــبب

 .(37)القوانين
عمل الشرــــكات الأمنية الخاصــــة ذلك في مواجهة الكافة، وألزمت جميع   وقد أقرت القوانين التي نظمت

الناس باحترامه، لان المعتدى على الشـرــــــكات الأمنية الخاصـــــــة يكون قد بخس من قيمة مصـــــــالحه، وعندما 
شــــــروع، تكون قد ســــــاهمت في مكافحة ومنع  المغير منية الخاصــــــة بصــــــد ذلك الاعتداء تقوم الشرــــــكات الأ
ع حيث تعيد بدفاعها هذا الحق إلى نصــابه، لذلك يعد فعلها مشــروعاً لا تســأل عنه لأنها الجريمة من المجتم

 .(38)استخدمت حقها في توفير الحماية الأمنية المتجسد في الدفاع الشرعي
الخاص بتنظيم عمل الشــرــــــكات الأمنية الخاصــــــــة في العراق  2017لســــــــنة   52وقد أعطى القانون رقم 
النفس وعن الأشخاص المتعاقد على حمايتهم، على أن تكون طريقة استخدام  الحق في الدفاع الشرعي عن  

القوة في ممارســة ذلك الحق بصــورة تدريجية، كاســتخدام الصــراخ والتحذيرات الشــفوية وغلق المداخل لغرض 
 .(39)إزالة التهديدات المحتملة على النفس وعلى الشيء المطلوب حمايته

لشرـكات الأمنية الخاصـة في فرنسـا فقد أجازت حق الدفاع الشـرعي أما مدونة قواعد السـلوك الخاصـة با
 .(40)لتلك الشركات المنصوص عليه في قانون العقوبات الفرنسي

م للحارس الأمني الخاص 1991( لعام 15وقد أجاز قانون الشرـــكات الأمنية الخاصـــة الســـعودي رقم )
ي لدفع الضــــرر عن نفســــه، وعن المكان العامل في الشرــــكات الأمنية الخاصــــة اســــتخدام حق الدفاع الشــــرع

الذي يتولى حراســته بالقدر اللازم، على أن يحدد مدير الأمن العام الســعودي الوســائل التي يمكن للحارس 
الأمني الخاص اســتخدامها لدفع الضــرر عن نفســه وعن الموقع الذي يتولى حمايته وضــوابط اســتخدامها بعد 

 .(41)استحصال موافقة وزير الداخلية السعودي
ــة من الـمادة الرابعـة من الاتفـاقيـة  كمـا أقرت بعض الاتفـاقيـات الـدوليـة ذلـك فقـد أعطـت الفقرة الخـامســــــــــــ
الثنائية المبرمة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية المعروفة باتفاقية الاطار الاستراتيجي لكلا الطرفين 

الأمنية الخاصــة العاملة مع قوات الاحتلال في  الحق في الدفاع الشــرعي النفس وبهذا النص تكون الشرــكات
الشــــرعي عن النفس دون اخذ موافقة الحكومة العراقية في حالة تعرضــــها  حينها، لها الحق في ممارســــة الدفاع

لهجوم أو أي خطر تتعرض له تلك الشـــــــرــــــكات أثناء ممارســـــــــــــة نشـــــــــــــاطها، دون مراعاة القوانين والأعراف 
 

م، 1986ات الجامعية، الإسكندرية، عبد الحميد الشورابي، الدفاع الشرعي في ضوء القضاء والفقه، دار المطبوعينظر: د.  -37
 .25ص 

سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة الثانية، دار العاتك ينظر: د.علي حسين الخلف ود.  -38
 .270-269م، ص2010لصناعة الكتاب، مصر، القاهرة، 

على انه )تلتزم الشركة   2017( لسنة  52ية الخاصة العراقي رقم )/ الفقرة سابعاً( من قانون الشركات الأمن  20نصت المادة )  -39
لسنة   111الأمنية الخاصة بعدم جواز استخدام القوة ضد الغير إلا استعمالًا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم  

1969.) 
 صة الصادرة عن المجلس الوطني الفرنسي.( من مدونة قواعد السلوك للأنشطة الأمنية الخا10ينظر: نص المادة ) -40
للحارس الأمني   -2م على )1991( لعام  15/ الفقرة ثانياً( من قانون الشركات الأمنية السعودية، رقم )  19نصت المادة )  -41

العام الوسائل التي المدني أن يستخدم ما يدفع به الضرر عن نفسه وعن المكان الذي يتولى حراسته بالقدر اللازم ويحدد مدير الأمن 
يمكن للحارس الأمني المدني استخدامها لدفع الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته وضوابط استخدامها بعد موافقة وزير 

 الداخلية(.
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ــائدة داخل العراق ــيق مع القوات العراقية، ويذهب بعض الفقهاء  والتقاليد الســــــ وحتى دون أجراء أي تنســــــ
إلى أن اســـتخدام الشرـــكات الأمنية الخاصـــة العاملة مع القوات الأمريكية لذلك الأمر، كان يجب أن تراعي  
فيه الشــــــــــــروط التي نص عليها القانون الدولي النافذ في كيفية اســــــــــــتخدامه، فلا يجوز لتلك الشــــــرــــــكات أن 

ســتعمال هذا الحق بحجج واهية كأســباب للتدخل الأمني من خلال توجيه ضــربات اســتباقية أو تتعســف با
أن تســـــــتخدم هذا الحق تحت مســـــــميات ســـــــياســـــــية كحماية المصـــــــالح الحيوية وما شـــــــابه ذلك، وإنما يجب  
استخدام هذا الحق وفق الشروط الدولية وفي نطاق ضيق طالما أكدت نصوص تلك الاتفاقية أن استخدام 

 .(42)لحق في الدفاع الشرعي يتم وفق القانون النافذا
ــبة تنظم  43أما وثيقة مونترو الدولية فقد نصــــــــــــت المادة ) / الفقرة أ( منها على وضــــــــــــع قواعد مناســــــــــ

اســتخدام القوة والأســلحة النارية للشرــكات الأمنية الخاصــة على شــرط أن تســتخدم القوة والســلاح الناري 
لدفاع عن النفس أو الدفاع عن الغير، وهذا يعني حصــــر اســــتخدام القوة فقط عندما يكون ذلك ضــــرورياً ل

من قبل الشرــكات الأمنية الخاصــة للدفاع عن النفس أو عن الغير، فلا يحق لها أن تســتخدم القوة والســلاح 
 .(43)الناري فيما عدا ذلك

ــرين مهمين ــورة عامة يحتوي على عنصـــ ــرعي عن النفس أو عن الغير بصـــ ــر إن حق الدفاع الشـــ ، العنصـــ
ــرر على الغير، إذ  ــلوك يحتمل أن يقع منه ضـــ ــرورة أن يكون هناك ســـ الأول يتمثل بفعل الاعتداء، بمعنى ضـــ
أن حق الدفاع الشــرعي لا يمكن أن يكون مقبولًا كدفاع، ولا يمكن تصــور نشــوئه من دون أن يكون هناك 

 .(44)، وإنما شرع لرد العدوان اعتداء أو خطر اعتداء، فهذا الحق لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه
ــر الثـاني فـانـه يتمثـل بفعـل الـدفـاع فهو الفعـل اللازم لرد العـدوان، إذ يقوم بـه المـدافع الـذي  أمـا العنصــــــــــــ
يهدده الاعتداء كحق له أو لغيره يحميه القانون، ففعل الدفاع جائز للشــــخص الموجه إليه الاعتداء أو غيره 

على الدفاع عنه أو معاونته، ولا بد ان يواجه فعل الدفاع خطر صـــــــادر من جانب المعتدي،  اً اذا كان قادر 
 .(45)يقابله رد فعل لازم باستعمال القوة المناسبة من قبل المدافع )الشركة الأمنية الخاصة(

ويتوجب على محكمة الموضـــــوع تحديد الحالة التي كان عليها الأشـــــخاص المعتدون والمدافعون على حد 
واء من أجل إثبات وتحديد طبيعة كل من العدوان والدفاع بصـورة خاصـة لكي يتسـنى للإباحة أن تشـغل س ـ

 .(46)حيزها في الموضوع

 
ت صلاح جبير البصيصي، حق الدفاع الشرعي عن النفس في الاتفاقية الأمنية العراقية، بحث منشور في مركز الفرا ينظر:د.  -42

 .3للتنمية والدراسات الاستراتيجية، من دون ذكر سنة النشر، ص 
 ( من وثيقة مونترو الدولية.43ينظر: نص المادة ) -43
م، ص 1982داود العطار، تجاوز الدفاع الشرعي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، من دون ذكر مكان الطبع، ينظر: د. -44
125-126. 

الدفاع الشرعي، دراسة تحليلية مقارنة، رسالة ماجستير، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة  ينظر: وسيم فؤاد النقعاوي، حق -45
 .17م، ص2009الأزهر في غزة، 

 وما بعدها. 213داود العطار، المصدر السابق، ص ينظر: د.  -46
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ولابد من الإشـــــــــارة إلى أن جميع النظم القانونية متفقة على أن حق الدفاع الشـــــــــرعي يبيح جميع أفعال  
 .(47)ب الأذىالدفاع، حيث تجيز الدفاع بكل ما من شانه رد الاعتداء وتجن

ويجب أن يتوفر في فعل الاعتداء وفعل الدفاع شـروط لكي تكون الشرـكة الأمنية الخاصـة في حالة دفاع 
ــرعي عن نفس ـــ وعن الأشـــخاص الذين تعاقدت معهم لحمايتهم، فيشـــترط في فعل الاعتداء الذي يبرر   هاشـ

ذا كان يهدد باعتداء على حق غير مشــروع، ويكون كذلك ا اً الدفاع أن يهدد الشرــكة الأمنية الخاصــة خطر 
ــتلزم الحيلولة دون  يحميه القانون، وذلك لان حماية المصــــــــلحة القانونية تقتضــــــــي مقاومة الاعتداء، كما تســــــ

، لكن اذا كان الخطر يستند على حق أو أمر صادر من سلطة أو من القانون، (48)تهديدها بخطر الاعتداء
ــفة الإباحة ولا يع ــادر فهنا فعل الدفاع لا يأخذ صـــ ــرطة بالقبض على متهم صـــ ــرعياً، كقيام الشـــ دّ دفاعاً شـــ

بحقه امر بإلقاء القبض وكان هذا المتهم قد تعاقد مع شرـــــكة أمنية خاصـــــة لحمايته فلا يحق للشرـــــكة مقاومة 
الأجهزة الأمنية المنفذة لأمر القبض والدفاع عن ذلك المتهم لان الخطر هنا يستند إلى صفة مشروعة بحكم  

لو تضــــــــــــــمن خطراً على النفس أو المـال، بـل إن الشــــــــرــــــكـة الأمنيـة يجـب أن تتعـاون مع تلـك  القـانون حتى
، والى جانب عدم مشـروعية الخطر يشـترط أيضـاً (49)الأجهزة في تسـهيل مهمتها في تنفيذ امر إلقاء القبض

أن يكون أن يكون حالًا، أي أن تكون الجريمة في مجرى نفاذها بالفعل أو وشــــــيكة الوقوع، فليس ضــــــرورياً 
الاعتداء متحققاً بالفعل، بل يكفي أن يكون على وشـــك الحلول، وفق المجرى العادي للأمور، مما يعني انه 
ــتقبلًا وليس حـالًا فلا يجوز اللجوء إلى ارتكـاب الفعـل المحظور )الجريـمة( لأن الشــــــــرــــــكـة  اذا كـان الخطر مســــــــــــ

للأشـياء التي تعاقدت لتوفير الحماية لها، أما الأمنية الخاصـة تسـتطيع أن تطلب حماية السـلطات العامة لها و 
إذا كـان الاعتـداء قـد وقع بالفعـل فـانـه لا يبقى محـل للـدفـاع وبالتـالي فـأن الفعـل الـذي تقـدم عليـه الشــــــــرــــــكـة 

 .(50)الأمنية الخاصة يكون انتقاماً أو ثائراً وتخضع عندئذ للمسؤولية القانونية
الحالات كما لو تمكن لصــــوص من ســــرقة احدى المنشــــآت الخاضــــعة ولابد من الدقة في التفرقة لبعض  

ن في تلك الشـرــــــكة والمكلفين بحمايتها من لأمنية الخاصـــــــة فهل يســـــــتطيع العاملو لحماية احدى الشـــــــركات ا
 استعمال القوة لمنعهم من الفرار بالمسروقات مع ان جريمة السرقة قد تمت؟

مقبول وقـائم على اعتبـار ان عمـل الـمدافع )الشــــــــرــــــكـة  يرى بعض الفقهـاء أن حق الـدفـاع في هـذه الحـالـة
ــراق قد  ــبح من باب الاحتياطات اللازمة للقبض على المجرمين، أما إذا كان الســ ــة( يصــ هربوا الأمنية الخاصــ

ــروقات ثم تمكن العاملو  ــة من معرفتهم وتعقبهم وتم إيجادهم والعثور عليهم بالمســـ ــركة الأمنية الخاصـــ ن في الشـــ

 
( من قانون 328المادة )المعدل، تقابلها  1969لسنة  111( من قانون العقوبات العراقي رقم 42ينظر: نص المادة ) -47

( من قانون 14( من قانون العقوبات الجزائري، والمادة )39( من قانون العقوبات المصري، والمادة )245العقوبات الفرنسي، والمادة )
 العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

 .194م، ص 1977مكان الطبع،  محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، من دون ذكر ينظر: د.  -48
 .274-273سلطان عبد القادر الشاوي، المصدر السابق، صينظر: د.علي حسين الخلف و د. -49
علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ينظر: د.  -50

 .252لبنان، من دون ذكر سنة الطبع، ص
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الأمنية الخاصــــــة ان تســــــتعمل القوة معهم لاســــــترداد المســــــروقات حيث يصــــــبح ذلك من فلا يجوز للشرــــــكة  
 .(51)اختصاص السلطات الحكومية

أما فعل الدفاع فيشــــــترط فيه ان يكون ســــــلوك الدفاع لازماً في ســــــبيل منع الجريمة الماثل خطرها أي أن 
ــيلـة أخ  رى يمكن دفع الخطر بهـا، أمـا إذا الـمدافع لا يجـد من دفع الاعتـداء إلا بالعنف أي انـه لا توجـد وســــــــــــ

كانت الشرــكة الأمنية الخاصــة تســتطيع التخلص من الخطر الذي يهددها ويهدد الأشــخاص المكلفة بتوفير 
الحمـايـة لهم عن طريق فعـل لا يعـد جريمـة، فلا يبـاح لهـا الإقـدام على الفعـل الـذي تقوم بـه، ذلـك لأن الإتيـان  

، وإذا أمكن أيضــاً (52)ذ كان ممكناً حماية الحق دون المســاس بحق ســواهبهذا الفعل ليس لازماً لدرء الخطر، إ
الالتجاء إلى السـلطات العامة، فتكون هناك وسـيلة يمكن من خلالها درء الخطر عن طريق اللجوء إلى تلك 
الســـلطات المنوط بها منع وقوع الجرائم، غير أن ذلك مشـــروط بإمكانية الالتجاء إليها في الوقت المناســـب، 

 .(53)قصد بذلك إمكانية تدخل السلطات لمنع الاعتداء قبل وقوعه وي
ولا محل لاستخدام الحق في الدفاع الشرعي إلا إذا وجه إلى مصدر الخطر كي يكفل التخلص منه، أما 
إذا تركت الشرـكة الأمنية الخاصـة مصـدر الخطر يهددها ووجهت أفواه أسـلحتها النارية إلى شـخص آخر أو 

فعلها غير ذي أي شـــــــيء آخر لا يصـــــــدر الخطر عنه، فلا محل لاحتجاجها بحقها بالدفاع الشـــــــرعي، لان 
 .(54)جدوى في التخلص من فعل الاعتداء المتمثل بالخطر الواقع عليها

كما ويجب أن يكون فعل الدفاع متناســــــــــباً مع جســــــــــامة الاعتداء أي مبذولًا بالقدر الضــــــــــروري لدرء 
الخطر، وهذا معناه إن فقدان شـــرط التناســـب يعني ان الشرـــكة الأمنية الخاصـــة قد اســـتخدمت العنف بقدر 

ــتحيـل ان يقـاس هـذا  يتج ـ اوز مـا كـان واجبـاً لـدرء الخطر الـذي كـان يهـددهـا أثنـاء مزاولـة نشــــــــــــــاطهـا، ويســــــــــــ
التناســــب بمعيار حســــابي، لان الشرــــكة الأمنية الخاصــــة لا تمســــك ميزاناً بحيث يطلب منها أن ترد الاعتداء 

حيان على غرة الأمر  بفعل متســاو مع العدوان، فالعاملون في الشرــكة الأمنية الخاصــة يؤخذون في غالب الأ
الذي يولد في نفوســـهم فزعاً يفقدهم القدرة على التفكير الهادئ المتزن وعلى التصـــرف الســـليم، فهذه أمور 
ــبح فيه فعل الدفاع المتناســـــب كماً  ــائلهم وردود أفعالهم على نحو يصـــ ــر تفكيرهم ووســـ تلعب دورها في حصـــ

 .(55)وحساباً مع الاعتداء امر معجز بالغ الصعوبة
ك فأن الصــــــــــحيح مقياس التناســــــــــب بين الاعتداء والدفاع إنما هو مقياس قضــــــــــائي متروك لتقدير لذل

القاضـــي على ضـــوء وضـــع الشرـــكة الأمنية الخاصـــة، وما كان يعتقد في الظروف المحيطة بها، وهذه الظروف 
ط بهم، وما لديهم تمثل مدى قدرة العاملين في الشــركة الأمنية الخاصــة على اتخاذ قرار معين أمام الخطر المحي

 
سامي النصراوي، وينظر: د.  .273-272سلطان عبد القادر الشاوي، المصدر السابق، صين الخلف ود.علي حسينظر: د.   -51

 .172م، ص 1977ار السلام، بغداد، المبادئ العامة في قانون العقوبات الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة د
 .206محمود نجيب حسني، المصدر السابق، ص ينظر: د.  -52
 .226م، ص 1989مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، نظر: د. ي -53
، وينظر أيضاً: سُير عالية، أصول قانون العقوبات، القسم العام، 208محمود نجيب حسني، المصدر السابق، صينظر: د. -54

 وما بعدها. 365م، ص 1994للدراسة والنشر والتوزيع،  دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية 
ينظر: المستشار مصطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات، المجلد الثالث، دار محمود للنشر والطباعة، القاهرة،   -55
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من وسائل متاحة، ومدى التدريب الذي تلقوه على استخدام الأسلحة النارية وكيفية ومتى يتم استخدامه،   
ــتعمالها  ــتعملة كانت في ظرف اسـ ــيلة المسـ ــامة الخطر الذي يهددهم، فيوجد تناســـب إذا ثبت ان الوسـ وجسـ

في متناول المهدد بالاعتداء )الشركة الأمنية انسب الوسائل لرد الاعتداء وهي الوسيلة الوحيدة التي وجدت 
الخاصــة( فالضــرر الذي ينتج عن اســتعمال هذه الوســيلة هو القدر المناســب لرد الاعتداء وتقدير التناســب 
على هذا النحو نســــــبي يتعلق بظروف كل واقعة فقد تعد الوســــــيلة مناســــــبة في بعض الظروف دون البعض 

 .(56)الآخر
ة في حالة الحق في الدفاع الشــــــــــــرعي عن النفس وعن الغير لا تقتصــــــــــــر على وعدم المســــــــــــؤولية القانوني

ــرر وهو في حالة  ــاً فلا تعويض على محدث الضـــ ــؤولية المدينة أيضـــ ــمل المســـ ــؤولية الجنائية فقط، بل تشـــ المســـ
ــتخدام القوة لمقاومة خطر الاعتداء وإحداث  ــرعي عن النفس أو عن الغير، ولكن اســـــ ــة الدفاع الشـــــ ممارســـــ

يجب أن تكون بالقدر الضــــــروري للمحافظة على الحق المهدر، فإذا حصــــــل تجاوز في ذلك القدر أضــــــراراً، 
 .(57)فأن محدث الضرر يكون ملزماً بتعويض مناسب تراعي فيه محكمة الموضوع مقتضيات العدالة

 المطلب الثاني: المحافظة على النظام العام ومبادئ حقوق الإنسان
اغلــب الــدول كــذريعــة من اجــل حمــايــة قيم معينــة في المجتمع، ورغم ان تتبــاين الاعتبــارات التي تتخــذهــا 

الـدول الـديمقراطيـة، تؤكـد وتقـدس الحريـة بعـدّهـا اسُى القيم، إلا أن هـذه الـدول لم تغفـل قيمـاً تعـد المحـافظـة 
عليها ضــــــرورة لقيام المجتمع، وهو ما اصــــــطلح على تســــــميته بالنظام العام، فتســــــخر الدولة جميع وســــــائلها 

تمثلة بوسـائل الضـبط الإداري لحمايته، خصـوصـاً وان المشـكلة التي تثار في هذا الخصـوص هي كون فكرة الم
النظام العام فكرة مرنة متغيرة تبعاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة، وذلك بتأثير اختلاف الأنظمة الســــــياســــــية، 

 .(58)والاجتماعية، والاقتصادية السائدة
ظام العام كما يقال، لا تثير إشكالا، إلا أن الطابع المادي يمتاز بالعسر إن صفة العموم الموجودة في الن

في حصــره، لذلك يذهب اغلب فقهاء القانون، بان مادة هذا العنصــر هي حســن النظام والصــحة العامة، 
والآداب والأخلاق العامة، وقد أدى التطور في ظروف المجتمعات الحديثة، وتنوع نشـــاطات الدولة واتســـاع 

تها، إلى التوســــــــع في مدلول النظام العام، فالنظام العام وكما قلنا ســــــــابقاً فكرة نســــــــبية ومرنة، وانه من مجالا
المســـــتحيل حصـــــر كل عناصـــــر النظام العام، لأن الأحداث تظهر أســـــباباً ومبررات لتدخل الدولة من اجل 

 العامة. القضاء على مظاهر الفوضى أو ما يهدد الأمن أو الصحة أو السكينة أو الآداب
ــلطتها في هدم   ــتعمال سـ ــاهل إزاء اشـــتراط عمومية النظام العام، فقد أقر للدولة اسـ ولذلك فقد تم التسـ
ــاء لم يكن يحرص على رعاية  جدار داخلي عندما تكون الســـــــلامة الأمنية للمبنى مهددة، والواقع أن القضـــــ

 
م، ص 1992ن، فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، مطبعة الزماينظر: د.  -56
ماهر عبد شويش ، وينظر: د.275المصدر السابق، ص سلطان عبد القادر الشاوي،، وينظر: د.علي حسين الحلف د.164-1650

، 355م، ص1990العراق،  الدرة، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى، مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل،
م، ص 1975لعربية، القاهرة، مصر،  علي راشد، القانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامة، الطبعة الثانية، دار النهضة اوينظر: د.

540. 
 م المعدل. 1951( لسنة 40من القانون المدني العراقي رقم ) (2/ الفقرة  212)ينظر: نص المادة  -57
 .373القاهرة، من دون ذكر سنة الطبع، ص  ،بكر قباني، القانون الإداري، دار النهضة العربيةينظر: د. -58
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خطر مما يندرج في مقاصــــــــــد امن ســــــــــكان المبنى إلا إذا امكن ان يســــــــــتظهر إلى جانب ذلك وجهاً آخر لل
 .(59)الضبط التقليدية، كتهديد المارة في الطريق العام أو إعاقة حركة المرور

يضــاف إلى ذلك إدخال عناصــر أخرى جديدة ضــمن مفهوم النظام العام إضــافة إلى العناصــر المذكورة 
ــتعمـال  آنفـاً يجـاز بموجبهـا للـدولـة التـدخـل لحمـايتهـا، ولـذلـك فـان للـدولـة التـدخـل مثلا لفرض قيود على اســــــــــــ

ولــة وأخرى حق الملكيــة وان كــان هــذا التــدخــل ليس على نمط واحــد في كــافــة الــدول بــل متفــاوت بين د
 .(60)بحسب النظرة إلى المنهج الاقتصادي في الفكر السياسي لتلك الدول

كذلك فان للدولة التدخل لحماية الآثار كقيام احدى الشرـــكات الأجنبية الخاصـــة بالعمل على طمس 
ــدار الحكومـة لائح ـ ة تلـك الآثار أو تهريبهـا خـارج البلاد، والمحـافظـة على جمـال الرونق والرواء من ذلـك إصــــــــــــ

ضــبط لحظر توزيع الإعلانات والنشــرات على المارة في الشــوارع تحســباً من رميها بعد قراءتها بما يشــوه جمال 
الطرقات والأحياء، أو تعمد الشرـكات الأجنبية الخاصـة الإضـرار بالطرقات والأحياء أثناء السـير فكل ذلك 

 .(61)يحول دون المحافظة على الجمال والرونق والرواء
ــبطي المقيـد للحريـة الفرديـة فـالنظـام الع ـ ام عبـارة شـــــــــــــــاملـة لكـل أمر أو غرض يتـدخـل النشـــــــــــــــاط الضــــــــــــ

 .(62)لحمايته
لذلك يلاحظ ان أغلب الدول التي تأخذ بالنظام اللاتيني لم تحدد نصـــــوصـــــها التشـــــريعية مفهوم للنظام 

ــارة إلى بعض عناصـــــــر النظام العام بالنســـــــبة ، وكذلك الحال  (63)العام، وإنما اكتفت هذه النصـــــــوص بالإشـــــ
للدول التي تأخذ بنظام الســـــوابق القضـــــائية )الانكلوســـــكوني(، ويرجع الســـــبب في ذلك إلى أن مرونة فكرة 
النظام العام تحول دون تحديدها تحديداً دقيقاً، وان هذا التحديد لا يتفق والتطور الســـــــياســـــــي والاجتماعي  

 .(64)والاقتصادي الذي يحدث في المجتمع
مفهوم النظام العام ولم يضـــــع تعريفا محددا للنظام العام، فعلى صـــــعيد القوانين  فالمشـــــرع العراقي لم يحدد
م على أنه )يلزم أن 1951( لســنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )130/1العامة فقد نصــت المادة )

ــاً يكون محــل الالتزام غير ممنوع قــانوناً ولا مخــالفــا للنظــام العــام أو للآداب وإلا كــان العقــد باطلاً  (. وأيضـــــــــــــ
ــرط مخالف للنظام  -1( من القانون المدني العراقي على انه )287نصــــــــــت المادة ) اذا علق العقد على شــــــــ

.  كان الشــرط نفســه لغوا غير معتبرٍ   العام أو للآداب كان باطلًا إذا كان هذا الشــرط واقفاً فان كان فاســخاً 
ب أو النظام العام إذا كان هذا ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شـــــــــــــرط فاســـــــــــــخ مخالف للآدا -2

 الشرط هو سبب الدافع للتعاقد(.

 
 .365م، ص 1984يط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، محمود عاطف البنا، الوسينظر: د.  -59
 .76م، ص 1988إبراهيم طه الفياض، القانون الإداري، مكتبة الفلاح، الكويت، ينظر: د. -60
حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعية، ينظر: د.  -61

 .55م، ص 1989سكندرية، الإ
 .232إبراهيم طه أفياض، المصدر السابق، ص ينظر: د. -62
م، 1969قدري عبد الفتاح الشهاوي، أعمال الشرطة ومسؤوليتها إداريًا وجنائياً، منشاة المعارف، الإسكندرية، ينظر: د.  -63

 .63ص 
 .64-63قدري عبد الفتاح الشهاوي، المصدر السابق، ص ينظر: د. -64
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 26:  العدد

أما الفقه العراقي فانه يذهب إلى أن مفهوم النظام العام ليس مطلقاً ولا جامداً، فهو نســــــــــبي ومتطور،  
وبذلك يختلف من مجتمع إلى آخر، ومن زمان إلى زمان، فقد يضــــــــــــيق مفهوم هذا المصــــــــــــطلح أو يتســــــــــــع 

سـية والاجتماعية، وتبعاً للتطورات الاقتصـادية والأخلاقية ونظراً للمقاييس الحضـارية حسـب التقلبات السـيا
بصـــــــــــورة عامة، لذلك فانهم يذهبون إلى أن النظام العام هو عبارة عن )قواعد قانونية تمس المصـــــــــــالح العليا 

ان وزمان للمجتمع، والتي تعلو على مصــــــــــالح الأفراد، وذلك لتحقيق مصــــــــــلحة عامة لجماعة معينة في مك
 .(65)معينين سواء كانت هذه المصلحة اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم خلقية(

ــع هو  ــي لم يضـ ــرع الفرنسـ ــا، فالمشـ ــاً الحال فرنسـ ــر هذا الحال على الموقف العراقي بل شمل أيضـ ولم يقتصـ
يتكون منها، ويتضـــح الآخر مفهوماً محدداً للنظام العام، وإنما أكتفى هو الآخر بالإشـــارة إلى العناصـــر التي 

م إذ أشــــــــــارت إلى أن العناصــــــــــر 1884إبريل ســــــــــنة   5( من القانون الصــــــــــادر في 97هذا من نص المادة)
الأســاســية التي يتكون منها النظام العام وتختص الشــرطة المحلية بالمحافظة عليها، هي الأمن العامة، والصــحة 

 .(66)العامة، والسكينة العامة، وحسن النظام
اســــتتباب النظام المادي   أيلنســــبة للفقه الفرنســــي فانه يعدّ النظام العام مادياً خارجياً وكذلك الحال با

في الشــــوارع، وعلى ذلك فالجانب الأدبي للنظام العام والذي يتصــــل بالمعتقدات والأحاســــيس والأفكار لا 
النظام العام المادي يدخل في وظيفة النظام العام، إلا إذا اتخذ الإخلال به مظهرا خطيراً من شـــــــــــــأنه تهديد 

. لكن (67)بصـــــورة مباشـــــرة أو غير مباشـــــرة، ففي هذه الحالة يجوز للســـــلطات ان تتدخل لمنع هذا الإخلال
هناك من يرى ان النظام العام يشــمل جميع أبعاد النظام الاجتماعي لان النظام العام يتســع وبالتالي يشــمل 

 .(68)النظام المادي والأدبي والنظام الاجتماعي
ــنة 52ضـــمن قانون الشرـــكات الأمنية الخاصـــة العراقي رقم )وقد ت ــاً يحضـــر فيه الشرـــكة  2017( لسـ نصـ

ــيادتها  ــيها وســــــ ــأنه تهديد امن الدولة ووحدة أراضــــــ ــاط من شــــــ ــة أن تمارس أو تقوم باي نشــــــ الأمنية الخاصــــــ
 .(69)واستقلالها ووحدتها الوطنية والقيام أيضا بأي عمل يشكل اعتداء على حقوق وحريات المواطنين

وقد الزمت مدونة قواعد الســــلوك للأشــــخاص الطبيعيين والاعتباريين التي أقرت من قبل المجلس الوطني 
م جميع العاملين في الشــرــــــكات الأمنية 2012فبراير من عام  14الفرنســــــــي للأنشــــــــطة الأمنية الخاصــــــــة في 

 
م، 1970، مطبعة العاني، بغداد، 4، ط 1عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ج نظر: د.ي -65

(، الجزء الأول، بدون ذكر مكان الطبع، ذنون، النظرية العامة للالتزام )مصادر الالتزامحسن علي الوما بعدها. وأيضا، د. 197ص
(، الكتاب الأول، مطبعة العامة للالتزام )مصادر الالتزامغني حسون طه، الوجيز في النظرية  : د.وما بعدها. وأيضا  106م، ص  1946

عصمت عبد المجيد، مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة، المكتبة وما بعدها. وأيضاً: د. 232م، ص1971المعارف، 
 .130م، ص 2007القانونية، بغداد، 

الباز، حماية السكينة العامة، معالجة لمشكلة العصر في فرنسا، دراسة مقارنة في القانون الإداري البيئي والشريعة   داودينظر: د.   -66
 .51م، ص 1997الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

دية، دراسة مقارنة، أحمد عبد العزيز سعيد الشيباني، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضبط الإداري في الظروف العاينظر: د. -67
 .29م، ص 2005أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 

ينظر: فيصل نسيقة ورياض دنش، النظام العام، بحث منشور في مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر بسكرة، قسم  -68
 .177-174النشر، ص العدد الخامس، الجزائر، من دون ذكر سنة  ،الكفاءة المهنية للمحاماة

 .2017( لسنة 52/ أولًا وثالثاً( من قانون الشركات الأمنية الخاصة العراقي رقم ) / الفقرة 23ينظر: نص المادة ) -69
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ــانه ــالح الجوهرية للامة وعدم القيام باي عمل من شـــ ــرورة احترام المصـــ ــة بضـــ ان يتعارض مع القوانين  الخاصـــ
 .(70)والأنظمة التي تحمي المصالح الأساسية للامة وخاصة الأمور التي تتعلق بالنظام العام والدفاع الوطني

أما قانون شرــكات الأمن والحراســة الخاصــة البحريني فانه الزم جميع الشــركات الأمنية الخاصــة العاملة في 
البحرين بضــــــــــــــرورة الالتزام بمـا تصـــــــــــــــدره وزارة الـداخليـة من تعليمـات للمحـافظـة على النظـام والأمن العـام 

 .(71)والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال
ــاً يؤكد على ضــــرورة احترام  وقد تضــــمنت وثيقة مونترو ــة نصــ ــة بالشرــــكات الأمنية الخاصــ الدولية الخاصــ

جميع العاملين في الشـــــــركات الأمنية الخاصـــــــة القوانين الخاصـــــــة للدول التي تعمل وتمارس الشـرــــــكات الأمنية 
نها . كما حثت تلك الوثيقة وتحديداً في الجزء الثاني م(72)نشــــاطها على أراضــــيها، كالقانون الجنائي الوطني

والذي يحمل عنوان )الممارســـــــــــات الســـــــــــلمية المتعلقة بالشـــــرــــــكات الأمنية الخاصـــــــــــة( الدول التي تتعاقد مع 
الشرـــــكات الأمنية الخاصـــــة بان تصـــــيغ العقود بأســـــلوب يراعى فيه متطلبات النظام العام والأمن الوطني في 

 .(73)تلك الدول
لباطن فهي أيضـا ملزمة بان يتماشـى سـلوك ويشـمل ذلك أيضـاً الشرـكات الأمنية الخاصـة المتعاقدة من ا

العاملين فيها مع القانون الوطني للدول التي تعمل على أراضــــــــيها عن طريق الزام الشــــــــركة الأمنية الخاصــــــــة 
بإثبات امتثال المتعاقدين من الباطن لشـــــروط تعادل الشـــــروط التي اســـــتوفتها الشـــــركة الخاصـــــة التي تعاقدت 

 .(74)لمعها الدولة المتعاقدة في الأص
إن الشرــكات الأمنية الخاصــة عندما تقوم بممارســة عملها فان هذا العمل يكاد أن لا يخلو من دلالات 
خطيرة على المجتمع الداخلي، وذلك لان الأمن والأمان اصــــبح بيد القطاع الخاص وبالتالي اخضــــع لقانون 

ــة أثناء لمن يدفع اكثر الأمر الذي يؤدي إلى انحراف بعض الشـــرــــــ  أيالعرض والطلب،  كات الأمنية الخاصـــــــ
ممارســـــــــة نشـــــــــاطها عن كل ما هو إنســـــــــاني أو أخلاقي أو مثل ومبادئ دينية، بل إن المهم يصـــــــــبح عندها 

 .(75)الكسب المادي الذي تحصل عليه تلك الشركات من الشعوب المحتاجة للأمن المفقود
ا مقابل أجور يجعل من فالســمة الربحية في نشــاط وعمل الشرــكات الأمنية الخاصــة عندما تقدم خدماته

بعضــــهم يعتقد بانه من غير المتصــــور التزامها بالاعتبارات الإنســــانية ومبادئ حقوق الإنســــان في نشــــاطها، 
فالســـــؤال الذي يطرح هنا هل تســـــتطيع الشرـــــكات الأمنية الخاصـــــة التوفيق بين اعتبارات الربح والاعتبارات 

 الإنسانية عند ممارسة نشاطها؟

 
( من مدونة قواعد السلوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للأنشطة الأمنية الخاصة في فرنسا الصادرة 28ينظر: المادة ) -70

 لوطني للأنشطة الأمنية الخاصة.من قبل المجلس ا
 م.2006( لسنة 24( من قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة البحريني رقم )/ الفقرة / سابعاً  7نظر: المادة )ي -71
ن وثيقة مونترو الدولية ( م23(، المادة )ت الصلة بالشركات الأمنية الخاصةينظر: نص الجزء الأول )الالتزامات القانونية ذا -72

 ويقع على عاتق موظفي الشركات الأمنية الخاصة التزام باحترام القوانين الوطنية ذات الصلة كالقانون الجنائي، الذي تطبقهانه) على
 (.الدولة التي يعملون فيها... الخ

لمتعلقة بالشركات / الفقرة / رابعاً / ب( من الجزء الثاني من وثيقة مونترو الدولية الممارسات السليمة ا 2ينظر: نص المادة )  -73
 الأمنية الخاصة.

 ( من الجزء الثاني من وثيقة مونترو الدولية الممارسات السليمة المتعلقة بالشركات الأمنية الخاصة.15ينظر: نص المادة ) -74
 .186وائل محمد إسُاعيل، المصدر السابق، ص ينظر: د.  -75
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اعتبارات الربح والاعتبارات الإنســـانية يحصـــل من خلال الزام الشرـــكات الأمنية الخاصـــة إن التوفيق بين  
بمراعاة مبادئ حقوق الإنســــان عند ممارســــة نشــــاطها وتقديم خدماتها، خاصــــة وان الإعلان العالمي لحقوق 

على م قد نص على أن الحرية تقوم 1789آب من عام  26الإنسـان الذي أصـدرته الجمعية التأسـيسـية في 
ممارسـة عمل لا يضـر بالآخرين، ويحصـل مثل هذا الالتزام من خلال وضـع نصـوص تشـريعية تلزم الشرـكات 
الأمنية الخاصــــــة بضــــــرورة التقيد التام بمبادئ حقوق الإنســــــان، فعلى ســــــبيل المثال قانون الشرــــــكات الأمنية 

العاملة في العراق بتنظيم  نص على أن تلتزم جميع الشرـــكات الأمنية 2017لســـنة   52الخاصـــة العراقي رقم  
ــيق مع وزارة  برامج لتــدريــب العــاملين فيهــا يتضــــــــــــــمن التعريف بمبــادئ حقوق الإنســــــــــــــــان وذلــك بالتنســــــــــــ

 .(76)الداخلية
أما مدونة قواعد السـلوك للأنشـطة الأمنية الخاصـة في فرنسـا والصـادرة عن المجلس الوطني الفرنسـي فإنها 

يين الذين يمارســـون الأنشـــطة الأمنية والخاصـــة بالتقيد والامتثال ألزمت جميع الأشـــخاص الطبيعيين والاعتبار 
 .(77)للقوانين وضرورة الاحترام التام لحقوق الإنسان والمواطن والمبادئ الدستورية

فالالتزام بمبادئ حقوق الإنسـان يحمي الأفراد والجماعات من الإجراءات التي تمس حرياتهم الأسـاسـية، 
إلى مصــــــدر واحد، فحياة الأمن والطمأنينة هي ضــــــمانة حيث يرتهن أمن الفرد   لأن الحرية والأمان ينتميان 

بأمن الجماعة، فالشرــــــكات الأمنية ملزمة بدفع التعويض اللازم حال انتهاكها لأي من الحقوق الأســــــاســــــية 
للإنســان في حال اذا ما تم ذلك بســبب ســوء اســتخدام العاملين في الشرــكات الأمنية الخاصــة لصــلاحياتهم 

 .(78)رسومة قانوناً والتي تتنافى مع الحدود التي أوضحتها المواثيق العالمية بضرورة احترام الإنسان وآدميتهالم

أركان المسثثثثؤوليثة التقصثثثثيرية للشثثثثركات الأمنية المبحثث الثثالث: 

 الخاصة
ــة بعدم   ان المشــــــرع العراقي طبقاً للقواعد العامة قد الزم الجميع ومن ضــــــمنهم الشرــــــكات الأمنية الخاصــــ

تعدي أو إخلال بما يفرضــــــــــه القانون ينتج عنه ضــــــــــرراً يلزم من احدث الضــــــــــرر   أيالإضــــــــــرار بالغير، وان 
 .(79)بالتعويض

أدائها لنشاطها، بالإضافة إلى مرحلة إن الشركات الأمنية قد تصيب الغير وتخل بما أوجبه القانون أثناء  
المفاوضــــــــات التي تســــــــبق إبرام العقد والمرحلة التي تلي انقضــــــــاء مدة العقد كلها تدخل ضــــــــمن المســــــــؤولية 

 .(80)التقصيرية، إذا أخلت الشركة الأمنية في واجبها القانوني خلال تلك الفترة
 

 .2017( لسنة 52الشركات الأمنية الخاصة العراقي رقم )/ الفقرة ثامناً( من قانون  20ينظر: نص المادة ) -76
( مدونة قواعد السلوك للأنشطة الأمنية الخاصة في فرنسا والصادرة من المجلس الوطني للأنشطة الأمنية 4ينظر: نص المادة )  -77
 الخاصة.
 Expertmeeting on privatemilitory contracts: Stsatus and state responsibility for their ينظر: -78

actions, op. cit.p 36  ..رياض عزيز هادي، حقوق الإنسان، تطورها مضامينها، حمايتها، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، وينظر: د
 وما بعدها.  112من دون ذكر سنة الطبع، ص

كل تعد يصيب الغير بأي ضرر ى أنه )م المعدل عل1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم)204نصت المادة) -79
 (. المواد السابقة يستوجب التعويضآخر غير ما ذكر في

يذهب الدكتور حسن علي الذنون إلى أن المسؤولية في المرحلة اللاحقة للعقد هي مسؤولية عقدية على الرغم من انقضاء  -80
د انقضاء العقد الذي نشأت عنه ويضرب مثلًا عن ذلك في العقد لكونها نشأت من إخلال بالتزام ناشئ عن العقد ظل حياً حتى بع



 

 - دراسة مقارنة-ة الخاصة المسؤولية التقصيرية للشركات الأمني 

69 

ــو  ــا انتهاك قواعد وأصــ ــيرية أيضــ ــؤولية التقصــ ــأن ويدخل في نطاق المســ ــانه شــ ل المهنة، فالعمل الأمني شــ
جميع الأعمـال والمهن لـه قواعـد وأصــــــــــــــول لابـد للعـاملين في الشــــــــرــــــكـة الأمنيـة الخـاصـــــــــــــــة الالتزام بهـا وعـدم 

، فلكل مهنة أخلاقيات وأصــــول تســــتنبط على ضــــوء المثل والمعتقدات الســــائدة في المجتمع أو (81)انتهاكها
. وهذه (82)ا التزامات أو واجبات تتم بداخلها أعمال أفرادهاطائفة ما، والتي تضــــع معايير للســــلوك وتعده

القواعد والأصــول هي واجبات تفرض على الشــخص بحكم ممارســته لمهنة معينة، وتكون بمثابة وثيقة مهنية 
يجب أن يتبعها أفراد المؤســـــســـــات المهنية، وبما ان الشرـــــكات الأمنية الخاصـــــة هي مؤســـــســـــات مهنية تمارس 

ص، فـإنهـا لابـد أن تحتوي على معـايير مثـاليـة لـذلـك العمـل يتعهـد جميع العـاملين في تلـك العمـل الأمني الخـا
 .(83)الشركات بالالتزام بها

ــرار به،  إن الشـــــــرــــــكات الأمنية ومن خلال عملها في العراق قد غالت في التعرض للغير والحاق الأضـــــــــــ
معينة هي الخطأ والضـرر والعلاقة السـببية ويتطلب لقيام المسـؤولية التقصـيرية وفق القواعد العامة توافر أركان 

 بين الخطأ والضرر.
لذلك سنتناول في هذا المبحث أركان المسؤولية التقصيرية للشركات الأمنية الخاصة مخصصين لكل ركن 

 مطلب مستقل وعلى النحو الاتي:
 المطلب الأول: الخطأ

نال الخطأ اهتماماً كبيراً من قبل فقهاء القانون المدني بعدّه ركناً جوهرياً في المســـــــــــؤولية المدنية بشـــــــــــكل 
عام، ويشـــكل ركيزة في ترتيب الآثار المترتبة على تلك المســـؤولية من وجوب التعويض، حيث انه يعد بمثابة 

 .(84)السبب في ترتيب الآثار القانونية
. أو الانحراف عن السـلوك المألوف (85)نيول( بأنه: )الإخلال بواجب سـابق(فعرفه الفقيه الفرنسـي )بلا

 .(86)للشخص العادي
أمـا البعض الآخر فـانـه ارتكز في تعريفـه للخطـأ على حـالـة الشــــــــــــــخص مرتكـب الخطـأ وهم أصــــــــــــــحـاب 

 .(87)الاتجاه الشخصي الذين عرفوا الخطأ، بأنه )إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا الإخلال(

 
حسن علي الذنون، عدل. لمزيد من التفاصيل ينظر: د.الم 1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم ) / ه 909نص المادة ) 

 .221النظرية العامة للالتزام، المصدر السابق، ص 
نية للصحفي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون، عباس علي الحسيني، المسؤولية المدينظر: د.  -81

 .93م، ص 2003جامعة بغداد، 
ينظر: اكرم محمد حسين التميمي، التنظيم القانوني للمهني، دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجارية، منشورات الحلبي  -82

 .78م، ص 2010، 1الحقوقية، ط 
 .14م، ص 2001، دار النهضة العربية، القاهرة،  2ب علي، قواعد أخلاق المهنة، ط جابر محجو ينظر: د.  -83
عبد الله مبروك النجار، نطاق الخطأ وتطبيقاته في مجال انتحال المؤلفات، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، ينظر: د.  -84
 .19م، ص1995
 .Colinet capitant, treite de droit civil, librairte Dalloz, paris, 1959, p. 617ينظر:  -85
. وينظر: 451م، ص1976القاهرة،  جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية،  ينظر: د.   -86

إسُاعيل غانم، نظر: د.. وي285ذكر سنة الطبع، ص سُير عبد السيد تناغو، نظرية الالتزام، منشاة المعارف، الإسكندرية، من دوند.
 .421م، ص 1966النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مكتبة عبد الله وهبة، القاهرة، 

أنور . وينظر أيضاً: د.450م، ص1986ة، عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهر ينظر: د. -87
 .323م، ص 1983ية للطباعة والنشر، بيروت، سلطان، مصادر الالتزام، دار النهضة العرب
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 .(88)أو هو الإخلال بواجب قانوني من شخص مميز 
إن هذا الأمر جعل للخطأ عنصـــــــــرين لابد من توافرهم لكي يكون الخطأ موجباً لمســـــــــؤولية فاعله، وهما 
ــر المعنوي وهو الإدراك أو التمييز ويقــــاس الخطــــأ عــــادة بمعيــــار  ــر المــــادي وهو التعــــدي والعنصــــــــــــ العنصــــــــــــ

طأ سواء كان عقدياً ام تقصيرياً يقاس بمعيار موضوعي هو معيار وليس بمعيار شـخصـي، فالخ (89)موضـوعي
 .(90)الشخص المعتاد

ولكن الســـــؤال الذي يطرح في هذا المجال هل ان هذا المعيار هو الذي يتم اعتماده بالنســـــبة للشرـــــكات 
 الأمنية الخاصة؟

وقد أعدت أعداداً كما هو معلوم أن الشركة الأمنية الخاصة متخصصة في مجال العمل الأمني الخاص،  
تختلف فيه عن ســائر المؤســســات التجارية الأخرى، فهي تمارس أنشــطتها وفق أصــول علمية وتقنية متطورة 
ــة  ــات الحكومية، من خلال ما تملكه من معدات وأجهزة تقنية تؤهلها لممارســـــ ــســـــ حتى عن ما تملكه المؤســـــ

لوبـة، فليس من المعقول ان يقـاس عملهـا بتفوق، لـذلـك يلجـا إليهـا الشــــــــــــــخص لكي توفر لـه الحمـايـة المط
ســلوكها بســلوك الشــخص المعتاد، بل يجب ان يقاس ســلوكها بســلوك شرــكة أمنية خاصــة بنفس إمكانيات 

 .(91)ومؤهلات الشركة ذاتها
كما وتلعب العادات والأعراف المتبعة في ممارســــــــــــة العمل الأمني الخاص دوراً كبيراً في تقدير الخطأ، إذ 
ــة من خلال مقارنتها  ــلك الشـرــــــكة الأمنية الخاصـــــ بالإمكان أن يســـــــتعان بها كظروف في التعرف على مســـــ

 .(92)بسلوك شركة أمنية خاصة لو وجدت في مثل هذه الظروف
ية الخاصـــة عند ممارســـتها للعمل الأمني الخاص ان تســـتخدم الآلات والوســـائل ويجب على الشرـــكة الأمن

ــلـة في المجتمع بحيـث لا  أيالعلميـة المتطورة،  ان تقوم بتطوير عملهـا لمواكبـة التطورات والتكنولوجيـا الحـاصــــــــــــ
تســــبب أضــــراراً للأشــــخاص عند اســــتخدامها لتلك الوســــائل المتاحة بيدها ســــواء كانوا هؤلاء الأشــــخاص 

ــتخـدم في أداء نشــــــــــــــاطهـا العجلات الحـديثـة في توفير الحمـايـة مت عـاقـدين معهـا أم غير متعـاقـدين، كـان تســــــــــــ
تســتخدم التكنولوجيا المتطورة في أنظمة المراقبة والحماية للمؤســســات التي تقوم بتوفير الحماية  ن اللازمة أو أ

 .(93)لها
علمية والفنية السليمة في أداء التزاماتها كذلك على الشركة الأمنية الخاصة ان تتبع في عملها الأصول ال

بصــــورة مســــتقلة عن العميل، خاصــــة وانها مؤهلة من الناحية العلمية والفنية وذات تفوق في ممارســــة العمل 
 

م، 1992عبد الودود يحيى، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، ينظر: د. -88
 .231ص

 المعدل على انه: 1951( لسنة 40م) ( من القانون المدني العراقي رق251نصت المادة ) -89
يقوم بإدارته أو كان مطلوب منه ان يتوخى  نأ وام بعمل اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشيء أفي الالتز  -1)

 الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم يتحقق
 الغرض المقصود.

من الظروف اعتاده في شؤونه الخاصة متى تبين ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما  -2
 (.ان المتعاقدين قصد ذلك

 .114م، ص 2001حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء الثاني، الخطأ، مطبعة العزة، بغداد، ينظر: د.  -90
 .151جابر محجوب علي، المصدر السابق، صينظر: د.  -91
 .45م، ص 2003ن، المسؤولية العقدية للمدين المحترف، من دون ذكر مكان الطبع، أحمد شوقي عبد الرحمينظر: د. -92
 .187ينظر: اكرم محمد حسين، المصدر السابق، ص  -93
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. على ان لا يخرج ذلك عن الأصــول الفنية المتبعة في (94)الأمني الخاص بحيث تؤدي عملها بكل اســتقلالية
ذلك لأنه لا تعدّ الشرـــكة الأمنية الخاصـــة مخطئة اذا تجاوزت تعليمات العميل ممارســـة العمل الأمني الخاص،  

 .(95)وكانت أعمالها منفذة وفق الأصول العلمية والفنية للعمل الأمني الخاص
كما وتســاهم في تحديد فيما اذا كانت الشرــكة الأمنية الخاصــة مخطئة من عدمه مدى تخصــص الشرــكة، 

ــة تلك الشرــــــكة  أي ــة نوع من أنواع العمل الأمني   من خلال ممارســــ لعمل امني معين وتخصــــــصــــــها في ممارســــ
الخاص، إذ أن ذلك يوجب على الشرـكة ان تبذل من العناية المطلوبة بالقدر الذي يتوافق مع تخصـصـها في 

 هنفس ـ  و التخصـص هنفس ـممارسـة عملها، حيث يقاس عملها بعمل شرـكة أمنية خاصـة أخرى تمارس العمل  
 .(96)الشركةالذي تقوم به تلك 

 المطلب الثاني: الضرر
يعد الضــرر روح المســؤولية التقصــيرية والركن الأســاس فيها، فلا يكفي لتحقق المســؤولية ان يكون هناك 
خطأ، بل يجب ان ينتج عن الخطأ ضــــــــرر، ومعه تدور المســــــــؤولية وجوداً وعدماً، شــــــــدةً وضــــــــعفاً حيث لا 

ــيبه ضـــرر مســـؤولية بلا ضـــرر بل ان الشـــخص المعني لا  ما فهو  اً يســـتطيع ان يرفع دعوى التعويض اذا لم يصـ
يمثل شــــــرط المصــــــلحة في دعوى التعويض، ويقع على عاتق المضــــــرور إثبات وقوعه، لأنه هو الذي يدعيه، 
ــه  ــه، أو لمجرد إخلال الشــــــــــــــخص بالتزامـ ــذ التزامـ ــدين بتنفيـ ــام المـ ــدم قيـ فلا يفترض وجود الضــــــــــــــرر لمجرد عـ

 .(97)القانوني
ذى يصـــــيب حقاً أو مصـــــلحة مشـــــروعة للإنســـــان ســـــواء اتصـــــلت بجســـــمه، أو ماله، أو فالضـــــرر هو أ

 .(98)عاطفته، أو شرفه، أو اعتباره
وقد جاءت نصــوص كثيرة في القانون المدني العراقي تشــترط الضــرر لقيام المســؤولية والالتزام بالتعويض، 

( على انه )كل فعل 202المادة )( وما بعدها و 186ففي إطار المسؤولية التقصيرية جاءت نصوص المواد )
ــات من احدث   ــرب، أو أي نوع من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضـــــ ــار بالنفس من قتل، أو جرح، أو ضـــــ ضـــــ

 الضرر(.
ويقدر التعويض بمقدار ما حصـــــــل من ضـــــــرر، وبانتفائه لا تكون لمدعي المســـــــؤولية مصـــــــلحة في إقامة 

 .(99)الدعوى
 .(100)لال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية(ويقسم الضرر على نوعين ضرر مادي هو )إخ 

 
 .27جابر محجوب علي، المصدر السابق، ص ينظر: د.  -94
 .25أحمد شوقي عبد الرحمن، المصدر السابق، صينظر: د. -95
 .188ابق، صينظر: اكرم محمد حسين، المصدر الس -96
 ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة ،الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية ،عزيز كاظم جبرينظر: د. -97
 .23ص ،م1998 ، عمان

 .226ص ،المصدر السابق ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزامات ،حسن علي الذنون ينظر: د.  -98
 ،مطبعة دار المعارف ،الطبعة الثانية ، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية ، عبد الرحيم عامرد.حسين عامر و د.ينظر:  -99
 .332ص  ،م1979

 .855ص  ،م2011، 3ط  ،المجلد الثاني ،الجزء الأول ،الوسيط ،عبد الرزاق السنهوريينظر: د.  -100
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وضرر أدبي هو)أذى يصيب الشخص في مصلحة مشروعة غير مالية كالشعور، والعاطفة، أو الكرامة،  
 .(101)أو الشرف، أو السمعة، أو المركز الاجتماعي(

ويحصــــــل الضــــــرر الأدبي في نطاق عمل الشرــــــكات الأمنية الخاصــــــة من خلال إفشــــــاء الشرــــــكة لأســــــرار 
ئها أو العاملين فيها، إذ قضـت معظم قواعد السـلوك المهني للعمل الأمني الخاص بضـرورة عدم إفشـاء عملا

ــتثناء الحالات التي يجوز فيها  ــاهم باســــ الأســــــرار المتعلقة بالعملاء أو العاملين على حد ســــــواء من دون رضــــ
 .(102)ذلك وبصورة صريحة

ب حقاً أو مصـــــلحة مشـــــروعة للمضـــــرور ويشـــــترط في الضـــــرر الموجب للتعويض ان يكون محققاً ويصـــــي
مباشـراً، إذ تسـأل الشرـكة الأمنية الخاصـة في مجال المسـؤولية التقصـيرية عن الضـرر المباشـر متوقعا كان أم غير 

 .(103)متوقع
ولابد من القول ان قاضـي الموضـوع يقع عليه عبء تقدير الضـرر علما ان التعويض عن الضـرر المادي 
يقوم على عنصـــرين هما ما لحق الدائن من خســـارة وما فاته من كســـب، اما الضـــرر الأدبي فانه يعد عنصـــرا 

ــا ينبغي ان تحكم بـــه من تعويض بحيـــث يكون ترضــــــــــ ــــ ــا بـــذاتـــه، وتتولى المحكمـــة تحـــديـــد مـ ــائمـ ــافيـــة قـ يـــة كـ
. ولا يتقرر التعويض اذا كان المتضــرر قد تقاضــى تعويضــا عن الضــرر نفســه، لان الضــرر قد (104)للمضــرور

تم إزالته واجبر، فقيام الشرـــكة الأمنية الخاصـــة بالاتصـــال بالمتضـــرر والاتفاق معه على تعويض مناســـب لجبر 
ــالح معه من اجل عدم رفع ال ــرر مقابل تنازله عن دعواه أو التصـــــــــــ ــرر ذلك الضـــــــــــ دعوى، فان اخذ المتضـــــــــــ

 .(105)التعويض يجعله لا يستطيع ان يقيم الدعوى أمام المحاكم للمطالبة بالتعويض عن الضرر نفسه
 المطلب الثالث: العلاقة السببية 

يراد بالعلاقة الســـــــــــببية هو ان يكون الضـــــــــــرر نتيجة مباشـــــــــــرة للإخلال بواجبه القانوني في المســـــــــــؤولية 
 .(106)ت العلاقة السببية انتفت المسؤولية لانعدام ركن من أركانهاالتقصيرية، فاذا انعدم

ان وقوع الخطأ من المتسبب وحصول الضرر للمضرور لا يعني ذلك قيام المسؤولية التقصيرية ما لم يكن 
الضـرر الذي أصـاب المضـرور ناتجا عن خطأ المتسـبب بالضـرر كنتيجة طبيعية له، ومرتبطا به ارتباطا مباشـرا 

، ومن هنا فقد (108)، أي يجب أن يكون الخطأ مرتبطا بالضــرر ارتباط الســبب بالمســبب(107)الســببيةبرابطة  

 
 .413ص  ،المصدر السابق ،ياسين محمد الجبوري: د. ينظر -101
( لسنة 17ة الفرنسية. وينظر: الملحق رقم )ب( للأمر رقم )ينظر: مدونة قواعد السلوك المهنية للأنشطة الأمنية الخاص -102
صة العاملة ( والصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق في حينها والخاص بمتطلبات تسجيل الشركات الأمنية الخام )الملغى2004

 .224ص  ،م2006، دار وائل للنشر، 1ج  ،الضرر ،المبسوط في المسؤولية المدنية ،حسن علي الذنونالعراق. وينظر: د. في
، مكتبة السنهوري، 1مصادر الالتزام، ج  ،محمد طه البشيرينظر: د.عبد المجيد الحكيم و د.عبد الباقي البكري و د. -103

 .168ص  ،م2009العراق، بغداد، 
 .211ص ،المصدر السابق ،محمد حسين ينظر: اكرم -104
 .142ص ،المصدر السابق ،عباس علي الحسينيينظر: د.  -105
عباس . وينظر: د.239، المصدر السابق، صمحمد طه البشيرينظر: د.عبد المجيد الحكيم و د.عبد الباقي البكري و د.  -106

 .244ص ،المصدر السابق ،النظرية العامة للالتزامات ،حسن علي الذنون. وينظر: د.143ص ،المصدر السابق ،علي الحسيني
، مكتبة عبد الله وهب، القاهرة، من دون ذكر سنة 2المسؤولية المدنية في القانون المصري، ط  ،مصطفى مرعيينظر: د. -107

 .115ص  ، الطبع
 لمعدل. م ا1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )211و 179و 168ينظر: نصوص المواد )  -108



 

 - دراسة مقارنة-ة الخاصة المسؤولية التقصيرية للشركات الأمني 

73 

، فلا (109)يقع خطأ من المتســبب ويتحقق الضــرر بالمضــرور ولكن لا توجد علاقة ســببية بين الخطأ والضــرر
ركان المســــؤولية لة الشــــخص وذلك لانتفاء العلاقة الســــببية أو الركن الثالث من أءيمكن في هذه الحالة مســــا

 .(110)التقصيرية
ونظراً للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها العلاقة الســببية فان هذه الأهمية تتعاظم إذا تعدد محدثو الضــرر، أو 
 اذا كان الضرر الذي أحدثه المتسبب قد افضى إلى ضرر ثان، والضرر الثاني افضى إلى ضرر ثالث وهكذا 

ــؤو  ــؤال الذي يطرح هنا هل ان مسـ ــرار أم عن أحدهم؟ لقد فالسـ ــبب تكون عن كل هذه الأضـ لية المتسـ
 تمخض سعي الفقه في نظريتين مهمتين هما:

 أولًا: نظرية تعادل الأسباب
ــبب لهذا   ــرر تؤخذ كســ ــاركت في إحداث الضــ ــباب، فإن كل الوقائع التي شــ وبموجب نظرية تعادل الأســ
الضــــرر وتعد كلها متعادلة من حيث ترتيب المســــؤولية على أســــاس ان كل نشــــاط إنســــاني يســــبب لا محال 

في  ، أي أنه لا يكون هناك محل لتغليب ســـــبب على آخر، لأن جميع الأســـــباب التي قد تدخلت(111)آثاراً 
ــباباً متكافئة ــرر، تعد أســـ ــباب إلا في حالة (112)حدوث الضـــ ، ولا يجوز تخفيف المســـــؤولية بحجة تعدد الأســـ

 .(113)واحدة هي الحالة التي يكون فيها خطأ المضرور احد هذه الأسباب
 ثانياً: نظرية السبب المنتج 

ــابقة، ومؤدى هذ ــبب إن هذه النظرية تنطلق من منطلق مختلف تماماً عن النظرية الســـــ ه النظرية ان الســـــ
الذي يعتد به هو الســـــــبب المباشـــــــر المنتج والفعال، بمعنى ان كل الوقائع التي ســـــــاهمت في إحداث الضـــــــرر  

 .(114)ليست سبباً في هذا الضرر ولكن يجب أن يعتد فقط بالأسباب التي تنتج الضرر في الغالب
ل، ويقصـــــــد بالســـــــبب الثانوي، أي أن يكون هناك تميز بين الســـــــبب الثانوي والســـــــبب المنتج أو الفعا

، أما السـبب المنتج فهو السـبب (115)السـبب غير المألوف الذي لا يحدث الضـرر عادة ولكنه أحدثه عرضـاً 
لوحده لأحداث الضــــــــــرر، ومعيار ذلك هو المجرى الطبيعي  لذي يحدث الضــــــــــرر عادة، وانه كافيٌ المألوف ا
 .(116)للأمور

 
 .873ص  ،المصدر السابق ،المجلد الثاني ،الجزء الأول ،الوجيز ،عبد الرزاق السنهوريينظر: د.  -109
 ،بيروت  ،دار الحداثة للطباعة والنشر  ،الطبعة الأولى   ،التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية  ، ينظر: مقدم السعيد  -110
 .54ص  ،م1985

رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  ،العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتطبيقاتها القضائية ،عبيد الجيلاوي عليينظر: د.  -111
 وما بعدها. 184ص ،م1977  ،جامعة بغداد ،القانون

 .460ص  ،م1988، المجلد الثاني، مطبعة الإسلام، 2الوافي في شرح القانون المدني، ط  ،سليمان مرقسينظر: د.  -112
ص  ،م1954 ،مطبعة نهضة مصر ،الجزء الثاني ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزام  ،عبد الحي حجازيد.ينظر:  -113

485. 
 .185ص  ،المصدر السابق ،علي عبيد الجيلاوي. وينظر: د.59، المصدر السابق، ص مقدم السعيد ينظر: د.  -114
 .469ص  ،المصدر السابق ،غني حسون طهينظر: د.  -115
 .878ص  ،المصدر السابق ،المجلد الثاني ،الجزء الأول ،الوجيز ،عبد الرزاق السنهوريد. ينظر:  -116



  

74 

 26:  العدد

ــاء الفرنســـــي ولفترة طويلة من الزمن، إلا انه عدل عنها إلى واذا كانت النظرية الأولى قد اخذ بها الق  ضـــ
 .(117)النظرية الثانية )السبب المنتج( التي تمثل اتجاه الفقه الإسلامي والتي يعول عليها القضاء العراقي

ويقع على مدعي التعويض إثبات أركان المســـؤولية من خطأ وضـــرر والعلاقة الســـببية، وان هذه الأخيرة 
بســــــــــــهولة عن طريق قرائن الحال التي هي من الوضــــــــــــوح في الغالب، بحيث لا تكون هناك ثمة   يمكن إثباتها

، لكون العلاقة الســــببية مســــتقلة عن الخطأ، إلا ان (118)حاجة إلى إقامة الدليل على تحقق العلاقة الســــببية
رور هذا الاســـــــــــتقلال لا يظهر في جلاء عندما يكون الخطأ واجب الإثبات، خاصـــــــــــة عندما يكون المضـــــــ ــــ

ــببية وراء الخطأ ولا  ــببية، فتســــــتتر العلاقة الســــ مكلف بإثبات الخطأ، فإثبات الخطأ يكون إثباتاً للعلاقة الســــ
تتبين في وضـــــوح انها ركن مســـــتقل، بينما يكون اســـــتقلالها واضـــــح في حالة الخطأ المفترض، ففي مثل هذه 

لعلاقة السـببية فيمكن نفيها بإثبات السـبب منه ولا يكلف المضـرور بإثباته، أما ا اً الحالة يكون الخطأ مفروغ
، وتســتطيع الشرــكة الأمنية الخاصــة التخلص من المســؤولية، إذا أثبتت أن الضــرر الذي أصــاب (119)الأجنبي

 المتضرر يرجع إلى فعل الغير.
والغير هو كل شـخص ماعدا المضـرور والمدعى عليه )الشرـكة الأمنية الخاصـة(، مع الأخذ بعين الاعتبار  

ن من الغير، ولا تابعيها وتابعي المضــرور لا يعدو الأشــخاص الذين تســأل عنهم الشرــكة الأمنية الخاصــة أي  
، فاذا ل فعل الغير خطأً لوم، ويجب ان يشــكيشــترط تعيين شــخصــية الغير، إذ يمكن ان يظل مجهولا غير مع

 .(120)لم يكن كذلك فلا يؤثر في المسؤولية المدنية للشركة الأمنية الخاصة
وقد يشـــترك خطأ الشرـــكة الأمنية الخاصـــة مع خطأ الغير في إحداث الضـــرر، فهنا إما ان يســـتغرق احد  

اســــتغرق خطأ الشــــركة الخطأين الآخر، أو أن يبقى كلا الخطأين من دون ان يســــتغرق أحدهما الآخر، فاذا  
الأمنية الخاصـــــــــة خطأ الغير، بقيت مســـــــــؤولية الشـــرــــــكة الأمنية الخاصـــــــــة كاملة ولا عبرة لخطأ الغير، أما إذا 
اســتغرق خطأ الغير خطأ الشرــكة الأمنية الخاصــة، فالعبرة بخطأ الغير وهو الذي يتحمل المســؤولية، أما إذا لم 

ــبة ال ــتغرق احد الخطأين الآخر، كان يمكن نســـــ ــتطيع من لحق به يســـــ ــرر إلى كل من الخطأين، فهنا يســـــ ضـــــ
الضرر الرجوع إلى أي منهم بكل التعويض، فإذا أداه أحدهم جاز له الرجوع على الباقين كل بقدر حصته 

 .(121)في التعويض لتعدد المسؤولين
الخاصـة  ومن الأمثلة على اشـتراك خطأ الشرـكة الأمنية الخاصـة مع خطأ الغير، حالة قيام الشرـكة الأمنية

أثناء ممارســة نشــاطها الأمني، بالاشــتراك مع الغير بدهس احد المارة في الشــارع عن طريق احدى العجلات 
ــتغرق  ــتغرق خطأها خطأ الغير، أما اذا اسـ ــؤولة عن التعويض اذا اسـ التابعة للشرـــكة، فهنا تكون الشرـــكة مسـ

 الضرر، أما اذا لم يستغرق خطأ الغير  خطأ الغير خطأ الشرـكة فهنا يكون الغير هو المسـؤول بالتعويض وجبر
ــببا في الضــــرر، ويلزم كل منهما بالتعويض على ســــبيل التضــــامن تجاه  لخطأ الشرــــكة، فأن كلا منهما يعدّ ســ

 
عباس . وينظر: د.240المصدر السابق، ص  ،محمد طه البشيركيم و د. عبد الباقي البكري و د.عبد المجيد الحينظر: د. -117
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المضــــرور، لأن القانون جعل المســــؤولين متضــــامنين في حالة تعددهم عن الخطأ الذي صــــدر منهم، والزمهم 
 .(122)الفاعل الأصلي والشريك والمتسبببالتعويض عن الضرر دون أي تمييز بين 

وقد يصــــدر خطأ من المتضــــرر ويكون هذا الخطأ ســــبباً في إحداث الضــــرر الذي أصــــابه، ولكي يكون  
خطأ المتضرر سبباً في قطع العلاقة السببية بين خطأ الشركة والضرر بحيث يعفي الشركة الأمنية الخاصة من 

 .(123)الخطأ الذي صدر من الشركة الأمنية الخاصةالمسؤولية، أن يكون هذا الخطأ أجنبياً عن 
ــرر الذي لحق به، فان الشرـــــكة  ــرر اذا كان هو الســـــبب الوحيد دون غيره في حصـــــول الضـــ فخطأ المتضـــ
الأمنية الخاصـة تعفى من المسـؤولية، فإذا أثبتت الشرـكة للقاضـي بوجود خطأ صـادر من المتضـرر نفسـه فان 

لم  ن الخطأ الذي صـــــدر وترتب عليه ضـــــررٌ توجه الخصـــــومة، لا دعوى المتضـــــرر ســـــوف تقابل بالرفض لعدم
يكن خطأ الشرــــكة وإنما خطأ المتضــــرر نفســــه كعدم امتثال المتضــــرر لجميع التحذيرات التي أطلقتها الشــــركة 
الأمنية الخاصــة أثناء ممارســة نشــاطها ولكن على الرغم من ذلك لم يقم المتضــرر بالامتثال لتلك التحذيرات 

ط الحمر الموضــــوعة من قبل الشرــــكة مما أدى إلى قيام الشرــــكة بإحداث أضــــرار به، ويقع على وتجاوز الخطو 
عاتق الشــــــــركة الأمنية الخاصــــــــة إثبات خطأ المتضــــــــرر، لأنها هي التي تدعيه والقاعدة القانونية تقضــــــــي بأن 

 .(124))البينة على من ادعى.....(
في خطأ الغير، اي يكون هناك خطأ  لكن قد يكون الحال في خطأ المضـــــــرور نفســـــــه على نفس الحال

صــادر من جانب كل من المتضــرر والشرــكة الأمنية الخاصــة، فهنا يكون الوضــع على شــاكلة ما ســبق، أي 
ــتغرق فالشرــــكة هي التي تتحمل المســــؤولية القانونية كاملة، أما إذا  انه اذا كان خطأ الشرــــكة الأمنية هو المســ

 .(125) مسؤولية على الشركة الأمنية الخاصةكان خطأ المضرور نفسه هو المستغرق، فلا
أما إذا كان كلا الخطأين مشــــتركاً، أي ان خطأ المضــــرور اشــــترك مع خطأ الشرــــكة في إحداث الضــــرر، 
ــار إلى توزيع المســــؤولية عليهم  ــامة خطأه المرتكب، أو يصــ فان المســــؤولية هنا توزع عليهم كلًا حســــب جســ

 .(127)طأ العمدي يستغرق جميع الأخطاء لأنه يفوقها جسامة، هذا مع ضرورة القول ان الخ(126)بالتساوي
ــلوك   ــرر يشـــــكل خطأ بذاته اي انحراف عن الســـ ــدر من المتضـــ وأخيراً، يجب أن يكون الفعل الذي يصـــ

 .(128)المعتاد، لكي تقطع العلاقة السببية وتنتفي المسؤولية

 
إذا تعدد  -1م المعدل على أنه: )1951( لسنة 40( من القانون المدني العراقي رقم )1/ الفقرة 217نصت المادة ) -122
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 .155ص ،المصدر السابق ،الحسيني عباسينظر: د.  -123
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 26:  العدد

 الخاتمة 

 أولًا: النتائج
 في هذا البحث بما يأتي:يمكن أن نلخص أهم النتائج التي خرجنا بها 

وجود حالة من الإرباك والجدل نتج عنه صــــــــــــعوبة في التمييز ما بين الشــــــرــــــكات الأمنية والشــــــرــــــكات  .1
العســـــكرية، وهذا الأمر قد ألقى بظلاله على تعريف الشرـــــكة الأمنية مما نتج عنه اختلافاً وصـــــعوبة في 

 إيجاد تعريف جامع مانع لها.
ت الأمنية الخاصــــة من أجل بيان الوصــــف القانوني للعاملين فيها، ضــــرورة الوقوف على نوعية الشرــــكا .2

الأمر الذي يستدعي النظر إلى كل حالة بعينها أي التركيز على طبيعة ونوعية المهام أو الخدمات التي 
تقوم بها هذه الشــركات أو تلك وبالتالي الوصــول إلى نوعيتها ومن ثمة بيان الوصــف القانوني للعاملين 

 فيها.
من أي نص يخضــــع مســــؤولي  2017( لســــنة  52قانون الشرــــكات الأمنية الخاصــــة العراقي رقم )خلو  .3

المعدل، وكذلك   1951( لســــــــــنة  40تلك الشــــرــــــكات والعاملين فيها إلى القانون المدني العراقي رقم )
عدم احتوائه على نصـــوص أو قواعد قانونية تلزم تلك الشـــركات وتخضـــعها للمســـؤولية التقصـــيرية عند  

 ا.حدوثه
ــرار  .4 ــراراً مادية، أما الأضـ ــة الجزء الأكبر منها أضـ ــلة من قبل الشرـــكات الأمنية الخاصـ ــرار الحاصـ إن الأضـ

ــرار المادية، إلا أن ذلك لا يعني عدم وقوع الضـــــــرر الأدبي بل  ــبياً مقارنة بالأضـــــ الأدبية فإنها قليلة نســـــ
 على العكس من ذلك.

 ثانياً: المقترحات
من خلال إضـــــافة نص يحتوي على  2017( لســـــنة  52العراقي رقم ) تعديل قانون الشرـــــكات الأمنية .1

الوصـــــــف القانوني للعاملين في تلك الشـرــــــكات لرفع اللبس الحاصـــــــل في وضـــــــعهم وتحديد كونهم أفراداً 
 مدنيين وغير تابعين لأي مؤسسة من المؤسسات الأمنية التابعة للدولة.

ــرورة النص على أن دور تلك الشرـــــكات لا يتعدى توفير   .2 د معهم، وأن لا تشـــــترك الحماية لمن يتعاقضـــ
طبيعة هجومية وعســــكرية، وأن لا تقوم بأعمال أو نشــــاطات من اختصــــاص الأجهزة  بأي نشــــاط ذا

 الأمنية الرسُية للدولة.
إقرار مسؤولية المتبوع عن تابعه في الأفعال الصادرة في المسؤولية التقصيرية للشركات الأمنية، من أجل  .3

ــرو  ــول المضـــ ــمان حصـــ ــبب خطأ العاملين في تلك ضـــ ــرار التي لحقت به بســـ ر على التعويض عن الأضـــ
 الشركات.

تشــكيل نقابة للشرــكات الأمنية الخاصــة في العراق شــأنها في ذلك شــأن ســائر المهن والأعمال الأخرى  .4
التي لها نقابات تنظم عملها، وأن تقوم تلك النقابة بوضــع لوائح خاصــة بأصــول وقواعد العمل الأمني 

 ص.الخا



 

 - دراسة مقارنة-ة الخاصة المسؤولية التقصيرية للشركات الأمني 

77 

في حالة عدم الاســــــــــــتطاعة في ما ورد أعلاه فعلى وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المشــــــــــــرفة على عمل  .5
 ونشاط تلك الشركات أن تضع لوائح خاصة بأصول وقواعد العمل الأمني الخاص.

ضـرورة أن يكون المعيار الذي يقاس به الخطأ الذي ترتكبه الشرـكات الأمنية الخاصـة وفق سـلوك شرـكة  .6
أمنية خاصة أخرى بنفس إمكانيات ومؤهلات الشركة ذاتها، لكونها متخصصة في مجال العمل الأمني 
الخاص، وتمارس أنشطتها وفق أصول علمية وتقنية متطورة، بما تملكه من معدات وأجهزة تقنية تجعلها 

 مؤهلة لممارسة عملها بدقة.
، وآخر دعوانا أن الحمـــد لله رب العـــالمين وفي نهـــايـــة المطـــاف نتمنى أن نكون قـــد وفقنـــا في بحثنـــا هـــذا

 .--والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين )محمد( 
 المصادر
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 دار النهضة العربية، القاهرة، من دون ذكر سنة الطبع. د.بكر قباني، القانون الإداري، .7
 م.2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د.جابر محجوب علي، قواعد أخلاق المهنة، ط  .8
 م.1976الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  د.جميل .9

د.حســــــــــــــن علي الـذنون، النظريـة العـامـة للالتزام )مصــــــــــــــادر الالتزام(، الجزء الأول، بـدون ذكر مكـان  .10
 م.1946الطبع، 

، مطبعة العزة، بغداد، د.حســـــــــــــن علي الذنون، المبســـــــــــــوط في المســـــــــــــؤولية المدنية، الجزء الثاني، الخطأ .11
 م.2001

 م.2006، دار وائل للنشر، 1د.حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الضرر، ج  .12
حســـــــــين شـــــــــكر الفلوجي، اتفاقية جنيف الرابعة بشـــــــــأن حماية الأشـــــــــخاص المدنيين في وقت الحرب   .13

ــنـة  ــنـاعـة الكتـاب، الطبعـة م، مطبعـة العـاتـك 1977والملحقـان )البروتوكولان( الأول والثـاني لســــــــــــ لصــــــــــــ
 م.2009الثانية، القاهرة، 

د.حســـــــين عامر و د.عبد الرحيم عامر، المســـــــؤولية المدنية التقصـــــــيرية والعقدية، الطبعة الثانية، مطبعة  .14
 م.1979دار المعارف، 
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د.حلمي الدقدوقي، رقابة القضــاء على المشــروعية الداخلية لأعمال الضــبط الإداري، دار المطبوعات  .15 
 م.1989ة، الإسكندرية، الجامعي

د.داود الباز، حماية الســـــــكينة العامة، معالجة لمشـــــــكلة العصـــــــر في فرنســـــــا، دراســـــــة مقارنة في القانون  .16
 م.1997الإداري البيئي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

العطار، تجاوز الدفاع الشـــــــــــرعي، دراســـــــــــة مقارنة، الطبعة الأولى، من دون ذكر مكان الطبع،  د.داود .17
 م.1982

د.رافع خضـر صـالح شـبر، و د.جمال إبراهيم الحيدري، و د.علي هادي الشـكراوي، و د.عبد الرسـول  .18
بعة السـاقي، عبد الرضـا، الشـركات الأمنية في العراق ودورها في اسـتمرار الاحتلال، الطبعة الأولى، مط

 م.2011
ــناعة الكتاب،   .19 ــامينها، حمايتها، العاتك لصــــــــــ ــان، تطورها مضــــــــــ د.رياض عزيز هادي، حقوق الإنســــــــــ

 القاهرة، من دون ذكر سنة الطبع.
ــراوي، المبـادئ العـامـة في قـانون العقوبات الجزء الأول، الطبعـة الأولى، مطبعـة دار  د.ســـــــــــــــامي .20 النصــــــــــــ

 م.1977السلام، بغداد، 
 د.سُير عبد السيد تناغو، نظرية الالتزام، منشاة المعارف، الإسكندرية، من دون ذكر سنة الطبع. .21
 م.1988، مطبعة الإسلام، ، المجلد الثاني2د.سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ط  .22
ــؤولية التقصــــــيرية، مركز البحوث القانونية، بغداد، وزارة  .23 ــرر في المســــ د.ســــــعدون العامري، تعويض الضــــ

 .م1981العدل، 

د.عادل عبد الله المسـدي، الشرـكات الأمنية العسـكرية الخاصـة في ضـوء قواعد القانون الدولي، الطبعة  .24
 .21م، ص 2009مصر، الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ــاء والفقه، دار المطبوعات الجامعية،  .25 ــرعي في ضـــــــــــــوء القضـــــــــــ د.عبد الحميد الشـــــــــــــورابي، الدفاع الشـــــــــــ
 م.1986الإسكندرية، 

 م 2011، 3، المجلد الثاني، ط د.عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الأول .26
الثاني، مطبعة نهضــــــــــة مصــــــــــر، د.عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، مصــــــــــادر الالتزام، الجزء  .27

 م.1954
د.عبـــد الله مبروك النجـــار، نطـــاق الخطـــأ وتطبيقـــاتـــه في مجـــال انتحـــال المؤلفـــات، الطبعـــة الأولى، دار   .28

 م.1995النهضة العربية، القاهرة، 
 م.1986د.عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  .29
، مطبعة العاني، 4، ط  1المجيد الحكيم، الموجز في شــــــــرح القانون المدني، مصــــــــادر الالتزام، ج  د.عبد .30

 م.1970بغداد، 

، مكتبة 1د.عبد المجيد الحكيم و د. عبد الباقي البكري و د. محمد طه البشــــير، مصــــادر الالتزام، ج  .31
   م2009السنهوري، العراق، بغداد، 
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ريـة العـامـة للالتزامـات، مصـــــــــــــــادر الالتزام، دار النهضـــــــــــــــة العربيـة،  د.عبـد الودود يحيى، الموجز في النظ .32
 م.1992القاهرة، 

ــة مقارنة، مكتبة دار الثقافة  .33 ــيرية، دراسـ ــؤولية التقصـ ــه في المسـ ــرر المرتد وتعويضـ د.عزيز كاظم جبر، الضـ
 م.1998للنشر والتوزيع، عمان، 

مقارنة، المكتبة القانونية، بغداد،   د.عصــــــــمت عبد المجيد، مصــــــــادر الالتزام في القانون المدني، دراســــــــة .34
 م.2007

ــاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، الطبعة  .35 ــلطان عبد القادر الشــــ د.علي حســــــين الخلف ود.ســــ
 م.2010الثانية، دار العاتك لصناعة الكتاب، مصر، القاهرة، 

، دار النهضـــــــة العربية، د.علي راشـــــــد، القانون الجنائي، المدخل وأصـــــــول النظرية العامة، الطبعة الثانية .36
 م.1975القاهرة، مصر، 

د.علي عبد القادر القهوجي، شــــرح قانون العقوبات، القســــم العام، دراســــة مقارنة، منشــــورات الحلبي  .37
 الحقوقية، بيروت، لبنان، من دون ذكر سنة الطبع.

، مطبعـة د.غني حســــــــــــــون طـه، الوجيز في النظريـة العـامـة للالتزام )مصـــــــــــــــادر الالتزام(، الكتـاب الأول .38
 م.1971المعارف، بغداد، 

د.فخري عبد الرزاق الحديثي، شــــــــــرح قانون العقوبات، القســــــــــم العام، الطبعة الأولى، مطبعة الزمان،  .39
 م.1992

، منشـورات الحلبي 1فيصـل إياد فرج الله، مسـؤولية الدولة عن انتهاكات الشرـكات الأمنية الخاصـة، ط  .40
 م.2013بيروت،  20الحقوقية، لبنان، 

نسـيقة ورياض دنش، النظام العام، بحث منشـور في مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضـر   فيصـل .41
 بسكرة، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، العدد الخامس، الجزائر، من دون ذكر سنة النشر.

ــاة المعارف،  .42 ــؤوليتها إدارياً وجنائياً، منشـــــــــــ ــرطة ومســـــــــــ ــهاوي، أعمال الشـــــــــــ د.قدري عبد الفتاح الشـــــــــــ
 م.1969درية، الإسكن

 م.1989د.مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   .43
الدرة، الأحكام العامة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى، مطبعة دار الحكمة  د.ماهر عبد شــــــــــــــويش .44

 م.1990للطباعة والنشر، الموصل، العراق، 
ــة تحليلية لمفهوم والآليات، بحث منشـــور في مجلة ديالى،  .45 ــة دراسـ د.محســـن حســـن المعموري، الخصـــخصـ

 .13م، ص 2008(، 30جامعة ديالى، العدد )
 م.1996عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعية الجديدة للنشر، محمد زكي أبو  .46
 م.1984د.محمود عاطف البنا، الوسيط في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة،  .47
د.محمود نجيب حســـنى، شـــرح قانون العقوبات، القســـم العام، الطبعة الســـادســـة، دار النهضـــة العربية،  .48

 م.1989القاهرة، مصر، 
 م.1977د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، من دون ذكر مكان الطبع،  .49



  

80 

 26:  العدد

، 1د.معتز فيصـــــل العباســـــي، التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل، منشـــــورات الحلبي الحقوقية، ط  .50 
 م.2009بيروت، لبنان، 

ــار مصـــــــطفى مجدي هرجه، التعليق على قانون العقوبات،  .51 ــتشـــــ المجلد الثالث، دار محمود للنشـــــــر المســـــ
 والطباعة، القاهرة، مصر، من دون ذكر سنة الطبع.

، مكتبة عبد الله وهب، القاهرة، من 2د.مصـــــطفى مرعي، المســـــؤولية المدنية في القانون المصـــــري، ط  .52
 دون ذكر سنة الطبع.

، دار الحداثة للطباعة مقدم الســــعيد، التعويض عن الضــــرر المعنوي في المســــؤولية المدنية، الطبعة الأولى .53
 م.1985والنشر، بيروت، 

ــادر الالتزام، الجزء الأول، دار الجامعة الجديدة،  .54 ــعد، النظرية العامة للالتزام، مصـــــــــــ د.نبيل إبراهيم ســـــــــــ
 م.2004

ــة الجامعية  .55 ــســ ــة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤســ ــم العام، دراســ ــول قانون العقوبات، القســ سُير عالية، أصــ
 م.1994لتوزيع، للدراسة والنشر وا

 ثانياً: الرسائل والأطاريح الجامعية
عبد العزيز ســعيد الشــيباني، مســؤولية الإدارة عن أعمال الضــبط الإداري في الظروف العادية،  د.أحمد .1

 م.2005دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 
د.عباس علي الحســيني، المســؤولية المدنية للصــحفي، دراســة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس  .2

 م.2003انون، جامعة بغداد، كلية الق
د.علي عبيد الجيلاوي، العلاقة الســـــــببية بين الخطأ والضـــــــرر وتطبيقاتها القضـــــــائية، رســـــــالة ماجســـــــتير   .3

 م.1977مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 
ــتير، مقدمة إلى كلية  .4 ــالة ماجسـ ــة تحليلية مقارنة، رسـ ــرعي، دراسـ ــيم فؤاد النقعاوي، حق الدفاع الشـ وسـ

 م.2009جامعة الأزهر في غزة،  الحقوق،
 ثالثاً: البحوث

أسـامة صـبري محمد الخزاعي، النظام القانوني للشرـكات الأمنية الخاصـة، بحث منشـور في مجلة القادسـية  .1
ــية، كلية القانون، العدد الأول، المجلد الأول، حزيران،   ــية، جامعة القادســـــــــ ــياســـــــــ للقانون والعلوم الســـــــــ

 م.2008
ــان، الشرــــكات ا .2 ــور في مجلة خديجة عرســ ــاني، بحث منشــ ــوء القانون الدولي الإنســ ــة في ضــ لأمنية الخاصــ

 م.2012، 28العلوم الاقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، العدد الأول، المجلد 
د.صــلاح جبير البصــيصــي، حق الدفاع الشــرعي عن النفس في الاتفاقية الأمنية العراقية، بحث منشــور  .3

 ت الاستراتيجية، من دون ذكر سنة النشر.في مركز الفرات للتنمية والدراسا
ــلحة، المجلة الدولية  .4 ــع القانوني للمرتزقة في النزاعات المســـــــــــ كاثرين فلاح، الشـــــــرــــــكات الفاعلة، الوضـــــــــــ

 م.2006، 863، العدد 77للصليب الأحمر المجلد 
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ــتمرار الشرـــــكات الأمنية،  د.وائل .5 ــداقية واســـ محمد إسُاعيل، الانســـــحاب الأمريكي في العراق بين المصـــ
 م.2010بحث منشور في مجلة السياسة الدولية، كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، 

 رابعاً: الاتفاقيات والتقارير الدولية
 م.1949في عام اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب الصادرة  .1
 وثيقة مونترو الدولية الخاصة بتنظيم عمل الشركات الأمنية الخاصة. .2
ــد  .3 ــأن تنظيم ورصــ ــع إطار تنظيمي دولي بشــ تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بالنظر في إمكانية وضــ

م ديســمبر عا 24ورقابة أنشــطة الشرــكات الأمنية الخاصــة، بما في ذلك مســاءلتها، قدم هذا التقرير في 
ــان التابع لمنظمة الأمم المتحدة رقم )2012 ( في دورته  15/26م، بموجب قرار مجلس حقوق الإنســــــــــ

 الثانية والعشرين.
ــيلـة لانتهـاك حقوق  .4 ــتخـدام المرتزقـة كوســــــــــــ تقرير الفريق العـامـل التـابع لمنظمـة الأمم المتحـدة المعني باســــــــــــ

الدورة الثامنة عشــــــر، البند الثالث من الإنســــــان وإعاقة ممارســــــات حق الشــــــعوب في تقرير مصــــــيرها،  
 جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة.

 خامساً: القوانين وأوامر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة(
 المعدل. 1951( لسنة 40القانون المدني العراقي رقم ) .1
 المعدل. 1969( لسنة 111قانون العقوبات العراقي رقم ) .2
 م.1991( لسنة 15ات الأمنية المدنية الخاصة السعودي رقم )قانون الحراس .3
 النافذ. 2017( لسنة 52قانون الشركات الأمنية الخاصة العراقي رقم ) .4
 م.2006( لسنة 24قانون شركات الأمن والحراسة الخاصة البحريني رقم ) .5
 م.1999( لسنة 19قانون مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة القطري، رقم ) .6
 م )الملغى(.2004( لسنة 17رقم ) الائتلاف المؤقتة )المنحلة( أمر سلطة .7
 مدونة قواعد السلوك للأنشطة الأمنية الخاصة الصادرة عن المجلس الوطني الفرنسي. .8
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